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  بسم االله الرحمن الرحيم                                   

  

  .القوة لإنجاز هذا العملجل الذي أعطاني الصحة و ولى عز و أشكر الم     

   ،التي أشرفت على إنجاز هذا العمل" خلوفي خدوجة"الثناء إلى الدكتورة أتقدم بالشكر و 

  

  كانت معي خطوة بخطوة نصيحة و لاجهدا و تدخر ولم 

  

  .التقديرفلك كل الشكر و 

  

  .في قراءة هذا الموضوع شكرا لأعضاء المناقشة على صبرهم وتفانيهم

  .كل من ساعدني على إنجاز هذا العملوأشكر                    

@@@@ @

@ @

@ @

@ @

@ @



@ @

@ @

كل ثمرة من و  ،في طلب العلموكل خطوة مشيتها  ،أهدي كل لحظة جلستها للتعلم          

أقرا تفهم، أعمل :" إلى من تقول لي دائما  ،المتواضع إلى أعز الناس من نفسي ثمرات جهدي

  .الهناءإلى أمي أطال االله في عمرها وأدام عليها نعمة الصحة و " رأكرم تشك ، تنجح

أسكنهما فسيح حمد رحمهما االله و أخي العزيز مأهدي هذا العمل إلى روح والدي و  كما     

  .جنانه

زوجها حميدة و  زوجها صادق،صافية و  سلوى، ،وأختي سامية مختار، إلى أخي الوحيد    

 .وابنة أخي  محمد سوميشة رمضان،

  .الزملاءإلى جميع الأصدقاء و 

  

  زليخة أوجيط

  

  



  قائمة المختصرات

  المجلس الشعبي الوطني  و. ش. م

  القانون العضوي  ع.ق

  الجريدة الرسمية  ر.ج

  الطبعة  ط

  الصفحة  ص

  دون دار النشر  ن.د.د

  دون بلد النشر  ن.ب.د

  شردون سنة الن  ن.س.د

  القانون  ق

  رقم  ر

  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  و.ش.م .د. ن
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بين  المرنالفصل  أساسحدد الفقه الدستوري أركان ومبادئ النظام البرلماني القائم على      

 إلالا يتأتى  الذي التوازن قائم على أساسو  التشريعية والتنفيذية، خاصة بين السلطة السلطات

ونشاطات  أعمالبوجود رقابة متبادلة بين الحكومة والبرلمان، وذلك بقيام البرلمان بمراقبة 

تداء على ا للمصلحة العامة وتجنب من أي اعمالحكومة مما يضمن تحقيق كل منه

  .ها الدستورالتي كفلها ل الاختصاصات

وسائل لرقابة البرلمانية بية بواسطة اتمارس السلطة التشريعية رقابتها على السلطة التنفيذ     

كما أن للسلطة التنفيذية وسائل الرقابة على السلطة  ،الإطارمتاحة للبرلمان في هذا مختلفة 

  .التشريعية

 أعمالتقصي الحقائق على  على أنها التنفيذية سلطةالتعرف الرقابة البرلمانية على 

السلطة التنفيذية للكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة، وتقديم المسؤول عن 

  .)1( الوزراءأو أحد  بأسرهاذلك للمساءلة سواء كانت الحكومة 

في السؤال  المتمثلة السلطة التنفيذية أعمال رقابة البرلمانية علىهناك وسائل لل

سحب الثقة والمسؤولية  إلىتؤدي  قد والتيبرلماني، التحقيق ال إجراءوالاستجواب وطلب 

   .هناك وسائل الرقابة التي تقيد المسؤولية مباشرة أنكما  ،الوزارية

إلا  لحكومة المصدر الرئيسي الذي يمد البرلمان بكافة المعلومات التي يحتاجها تعتبر ا

بهدف تضليلها، أو قد يتشكك البرلمان في حسن الصحيحة  غير بالمعلومات إمدادهاأنها يمكن 

الحصول على هذه البيانات بنفسه  المعلومات، لذا يلجأ البرلمان إلىعدم صحة  أونية الحكومة 

مباشرة بإتباع الوسائل المختلفة التي يراها كفيلة بتحقيق غرضه في الحصول على الحقائق وهذا 

  .ما يطلق عليه بالتحقيق البرلماني

                                                           

1
، 1983السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، عالم الكتب، القاهرة،  أعمالايهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على   -) 

  .03ص
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وسائل الرقابة البرلمانية، حيث يمكن للبرلمان بمقتضاه  أهمتحقيق البرلماني من يعتبر ال

معين يتعلق بأحد أنشطة السلطة التنفيذية، كما أنه بدونه لا  أمرمن الوقوف على حقيقة 

  .السياسية أو الإداريةيستطيع البرلمان التعرف على عيوب الجهاز التنفيذي سواء من الناحية 

نه الوسيلة الوحيدة من وسائل الرقابة الموجودة في تحقيق البرلماني في أال أهميةوتبدو 

  .أيضا النظم البرلمانية و الرئاسية

الملك ادوارد الثاني  إلىتشكيل لجان التحقيق فهو حق قديم يعود  إلىقة باالستعد بريطانيا 

في مؤلفه عن تاريخ   mister halm هالم القرن السابع عشر، فقد ذكر مستر أواخرفي 

، 1689أ العمل بها في انجلترا سنة الممارسة المتعلقة بتأليف لجان التحقيق قد بد أنانجلترا 

لجنة التحقيق  إنشاءالحرب التي كانت مستمرة حينها في ايرلندا كانت السبب وراء  إدارةفسوء 

 lundy يل لونديوالذي حمل بشدة على تصرف الكولونلجنة هذه ا في ذلك بناء على تقرير

الحاكم  إرسالمجلس العموم طالبا منه التاج خاطب الذي   londonderryحاكم لندن ديري

  .)1(انجلترا بتهمة الخيانة  إلىالمذكور 

 وأعملها  وأصبح عليها لجان التحقيق، أطلقوالتي  نتلك اللجا أداءتطور بعد ذلك 

لجان التحقيق في  إمكانالحكومية بصفة عامة، ولم يكن في  الأجهزةاختصاصها يشمل مراقبة 

 إلىلذلك كان عملها عديم الفعالية المستندات  إحضارالشهود على الحضور أو  إجباربداية ال

لها الحق في سماع الشهود  أعطى والذيبصدور قانون جرنفيل  1770تطور الوضع سنة  أن

  .)2( إليهمومناقشتهم وتوجيه القسم 

نسبة للموضوعات محل التحقيق فهي تقوم بجميع المعلومات والحقائق بهدف انجاز بال أما

ما حصل بالنسبة كمن حقيقة وضع معين،  بالتأكدقد تقوم  أومشاريع معينة في المستقبل، 

ة وسلامة قواه من حالته الصحي التأكدجورج الثالث بهدف  الملك أطباءللجنة التي استجوبت 

  .العقلية

                                                           

1
  .33، ص2009 ،ن .ب.د ، دار الفكر العربي للطباعة،)دراسة مقارنة(التحقيق البرلماني، سعيد السيد علي،  - ) 

  .124إيهاب زكي سلام، المرجع السابق، ص - ) 2



����� 

4 

 

 

هذه اللجان حدودها فتتعدى على بعض الوظائف القضائية والتنفيذية، كما وقد تتجاوز 

لجنة التحقيق في وضع الجيش تعيين  حين صمم مجلس العموم  1855لية جوي 29حصل في 

الحكومية التي كان من واجبها  الأجهزة، وفي تصرف تلك "Sébastopol"معركة سيباستوبولقبل 

  .)1(الاهتمام برغبات ذلك الجيش

هذه الوسيلة الهامة في الرقابة البرلمانية حكرا على هذا النظام،  أنيعني  هذا لا أن إلا

 الأمريكييوجد في الدستور  فعلى الرغم من أنه لاوجدت نطاقها كذلك في النظام الرئاسي  وإنما

نه قام مجلس النواب أ، إلا الكونغرس في تشكيل لجان التحقيق فقرة تنص على حق أي

هزيمة الجيش  أسبابتحقيق في لل أعضائهبتعيين لجنة مختارة من بين  1792سنة  الأمريكي

من قبل القبائل المتحالفة في المنطقة الشمالية، ومنح المجلس  "كلير" بقيادة اللواء  الأمريكي

كل الوسائل اللازمة  يمكن مساعدتهم في تقصي الحقائق وإحضارصلاحية استدعاء كل من 

نه اثر كل حرب تكون أ حيث من التقاليد البرلمانية المتعارف عليها أصبح لذلك وبعد ذلك

  .)2(طرف فيها يشكل الكونغرس لجنة تحقيق الولايات المتحدة الأمريكية

 الأيامأما التحقيق  البرلماني في فرنسا فلم يكن وجوده في عصر الملكية ولكنه عرف منذ 

يوليو  19لجان في  أربع بإنشاء التأسيسيةللثورة الفرنسية، حيث قامت الجمعية الوطنية  الأولى

الممارس من  والإرهاب ، وارتبطت فكرة اللجان المتخصصة الدائمة بذكرى الديكتاتورية1789

بهذا النوع من اللجان  19النظم المتعاقبة خلال القرن  تأخذ مقبل رجال الثورة الفرنسية، لذلك ل

  .تفي بوضع تقرير لها في الموضوعمعين وتكحر في موضوع تصله بتشكيل لجان خاصة لتوف

تحويل اللجان  إمكانية 1946في ظل دستور  منح النظام الداخلي للجمعية الوطنية

في  وأخيراالداخلة في اختصاصها،  الأمورالتحقيق في  إجراءالبرلمانية بناء على طلبها سلطة 

                                                           

لنيل شهادة ماجستير  أطروحةمقارنة،  تحليله، دراسة )لجان التحقيق البرلمانية( التحقيق البرلمانيمحمد رواد عادل زبادة،  - ) 1

  .9ص، 2007، دمشق، في القانون العام، كلية الحقوق
  .10المرجع نفسه، ص- ) 2
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 إنشاءلكل مجلس حق  17/11/1958الصادر في  الأساسيأباح القانون  1958ظل دستور 

  .)1(اللجان الدائمة  إحدىلجنة خاصة للتحقيق أو الرقابة بناء على طلب 

التحقيق في كل الدساتير المتعاقبة  ةفقد نص المشرع الجزائري على آليفي الجزائر  أما

وجعل ممارستها تخضع لنظام  الأمةومجلس للمجلس الشعبي الوطني الداخلية  الأنظمةوكل 

العلاقة الوظيفية بين البرلمان  إطارقانوني محدد ضمن ممارسة البرلمان لحقه الرقابي، أو في 

  .والحكومة

رقابية على أعمال  كآليةما مدى فعالية لجان التحقيق البرلمانية : ومن هنا نتساءل

  ؟1996جزائري في ظل الدستور ال الحكومة

 أعمالعلى  واقتصار دراستنا على التحقيق البرلماني دون سواه من آليات الرقابة البرلمانية

يضا محاولة التعرف على مختلف الحكومة لاعتباره من أهم أدوات الرقابة البرلمانية، أ

والدور الذي تلعبه هذه اللجان مع توضيح مدى  ةالتي تتطلبها لجان التحقيق البرلماني الإجراءات

فلم يحظ الموضوع بدراسة مستقلة فجميع الدراسات المتخصصة  ،فعالية رقابتها على الحكومة

حظيت به كجزء ضمن آليات الرقابة البرلمانية الأخرى ولم يعطه الأهمية الكافية مقارنة 

  .بالآليات الأخرى

تبيان مدى تعاون السلطة التنفيذية مع لجان التحقيق البرلمانية من  إلىوتهدف الدراسة 

  .مهامها وما الهدف المنتظر منها لإنجاحخلال تسخير الوسائل الضرورية 

هذا الموضوع استعنا بالمنهج العلمي المتمثل في المنهج التحليلي من خلال ولدراسة  

الدراسة، والمنهج  لإثراءوثائق المتعلقة به بمختلف ال بالإلمامدراسة لجان التحقيق البرلمانية 

  .المقارنة الأنظمةالمقارن حيث كانت الحاجة لمقارنته مع بعض 

مفهوم التحقيق  الأولفصلين، حيث يتناول الفصل  إلىوقمنا بتقسيم موضوع الدراسة 

 غيره من نتعريف التحقيق وتمييزه ع إلىطرقت البرلماني والذي بدوره يتضمن مبحثين حيث ت

                                                           

  .33سعيد السيد علي، المرجع السابق، ص - ) 1
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 قواعدو ، والإجراءات المتعلقة بإنشاء لجان التحقيق )الأولالمبحث ( أنواعهالتحقيقات وتبيان 

  ).المبحث الثاني( التحقيق البرلمانية عمل لجانسير 

المتعلقة بمباشرة التحقيق البرلماني  الإجراءاتأما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة 

المبحث (عمل لجان التحقيق البرلمانية  آلية تطرقت إلى دراسة مبحثين، حيث  إلىوالذي ينقسم 

  ).المبحث الثاني( ، والآثار المترتبة على لجان التحقيق البرلمانية)الأول



 

 

 

 

 

  الفصل الأول

  مفهوم التحقيق البرلماني
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أضاف المؤسس الدستوري الجزائري وسيلة رقابية أخرى متعددة الأطراف غير مقصورة 

على طرفين فقط، وإنما تتجاوز البرلمان ككل والجهاز الحكومي ألا وهي التحقيق البرلماني 

تلك الحقائق ويستقي ما يريد من المعلومات  إلىعاكسة بذلك رغبة البرلمان في التوصل بنفسه 

  .)1(ر ما يشاء فيما يدخل في الإختصاص الحكومي اللازمة كي يقر 

مالية فلا  من أجهزة الدولة أو قضية سياسية أو طرأ أمر خطير كخلل في جهاز فإذا

مشكوك فيها، لذا يرغب في استقاء  قد تكون رلمان على ما قدم إليه من معلوماتيعتمد الب

  .)2( ةجنة التحقيق البرلمانيالمعلومات بنفسه عن طريق إجراء تحقيق تقوم به لجنة تسمى ل

ما تقدم في أنه الوسيلة الوحيدة  من وسائل  إلى بالإضافةوتبدو أهمية التحقيق البرلماني 

كانت النظم الرئاسية  إذاالرقابة البرلمانية الموجودة في النظم البرلمانية والرئاسية، حيث 

تقوم على الفصل المطلق بين السلطات ولا تعترف بوسائل رقابية  الأمريكيةكالولايات المتحدة 

تتعلق  أمورتعطي لمجالسها النيابية الحق في إجراء تحقيقات برلمانية في  أنها إلا، أخرى

تعد من  الأمريكيةلجان التحقيق البرلمانية في الولايات المتحدة  إنبأنشطة السلطة التنفيذية، بل 

  .)3(لمانية على المستوى العالمي أقوى لجان التحقيق البر 

نه بمقدار أهمية لجان التحقيق في العمل البرلماني وكوسيلة من وسائل مراقبة أإلا 

         ، فقبل إتباعهاوضع مجموعة من القواعد الواجب  إلىالحكومة عمدت التشريعات البرلمانية 

 المبحث( لمفاهيميا الإطاردراسة  إلىرقابية يجب التطرق  كآليةموضوع التحقيق  إلىالتطرق 

  ). المبحث الثاني( ، وإجراءات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية والقيود المفروضة عليها)ولالأ

  

  

                                                           

1
العام، كلية  ، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون شريط وليد -) 

  .360، ص2012- 2011، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السياسيةالحقوق والعلوم 

2
 ،333، ص2011بريل، أ، 49، العدد والاقتصادية، التحقيق البرلماني، مجلة البحوث القانونية مرزوق الرشيدي ملفي رشيد -) 

  .ن ،ب ،د
  .7، صالمرجع السابق سعيد السيد علي، - ) 3
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   ولالمبحث الأ 

  تعريف التحقيق البرلماني 

يعتبر التحقيق البرلماني حقا من الحقوق المقررة للمجالس النيابية في جميع الدول 

من الجمهوريات ذات النظام  أيضاالبرلمانية وهو من المبادئ المقررة التي استقر عليها الرأي 

أصيل لهذه  اختصاص، واختصاص المجالس النيابية بتكوين لجان التحقيق البرلمانية رئاسيال

 المجالس، بحيث تمارسه حتى لو لم يرد النص عليها في صلب الدستور وهو في جوهره وسيلة

مواجهة السلطة التنفيذية، من الوسائل الرقابية الفعالة التي تملكها السلطة التشريعية في 

ة نة عن طريق فحص عمل معين أو سياسوبموجبها يستطيع البرلمان الوقوف على حقيقة معي

  . )1(والتي على ضوئها يمكن أن يحدد موقفه جأ إليه البرلمان بقصد الاستنارةينة فهو إجراء يلمع

هذه الوسيلة تتسم بأنها عملية للغاية حيث تمكن من الوقوف على أخطاء الجهاز 

الانحرافات التي ترتكبها  اكتشافالمالية أو السياسية، أو  أوالحكومي سواء من الناحية الإدارية 

  .)2(السلطة التنفيذية وعيوب أدائها التي تحاول أن تخفيها 

 نميزهو  والاصطلاحية اللغويةسواء من الناحية  نعرفهودراستنا لمفهوم التحقيق البرلماني 

  ).الثاني المطلب( أنواع التحقيق البرلماني  نبين، و )المطلب الأول(عن غيره من التحقيقات 

   الأولالمطلب 

  المقصود بالتحقيق البرلماني وتمييزه عن غيره من التحقيقات

مجموعة من الوسائل والإجراءات المقررة قانونا  إلىيقصد بالتحقيق البرلماني اللجوء 

التحقيق وإظهارها، ويكون التحقيق برلمانيا إذا جسد  كشف حقيقة الموضوع محل إلىللوصول 

رغبة السلطة التشريعية في التحري والتقصي والإطلاع على معلومات عن السلطة التنفيذية وهو 

                                                           

، أطروحة لنيل شهادة )دراسة مقارنة(خلوفي خدوجة، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي، - ) 1

  .385، ص2014نون الدستوري، جامعة الجزائر، الدكتوراه في القا
غسان سليم عرنوس، العلاقة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام السياسي السوري، مجلة الشريعة  -) 2

  .302، ص2012، أبريل 50، كلية الحقوق، جامعة الإمارات المتحدة، العدد 50العدد  والقانون،
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بل من الحقوق الأصيلة  للبرلمان بإجماع الفقهاء، ولا يقتصر على النظم البرلمانية والمختلطة 

  .)1(يمتد حتى إلى النظم الرئاسية

بالنسبة لتعريف التحقيق البرلماني، بل  فاقاإتجد لهم نورغم قدم هذا الحق إلا أن الفقهاء لم 

 تعددت محاولاتهم في سبيل ذلك حتى أنه لا يكاد يمكننا حصرها، لذا سنحاول معرفة التحقيق

 انيمعرفة أهداف التحقيق البرلم، ثم )الفرع الأول( الاصطلاحيةو  من الناحية اللغوية البرلماني

  ).الفرع الثاني(

  التحقيق البرلماني معنى: الفرع الأول

  .لمعرفة  التحقيق البرلماني علينا معرفة معناه اللغوي والاصطلاحي

  لغة: أولا

قا وثبت ووجب والحق من أسماء االله حقالحق نقيض الباطل، وحق الأمر صار م 

الحسنى وصفة من صفاته والحق صدق الحديث واليقين بعد الشك، ونقول نحقق معناه البحث 

  شك، بلا ريب ولا  طبيعته أوصله أهي منتهاه و  ءيالشوحقيقة  الأمروالتحري والانجاز وتيقن 

  .)2(وحقق الأمر أي أثبته وصدقه وحقق مع فلان في قضية بمعنى أخذ أقواله فيها

  اصطلاحا: ثانيا

دستور أي دولة للسلطة التشريعية لتطبق برلماني من الحقوق التي يمنحها التحقيق ال

عملها الرقابي على السلطة التنفيذية، ولقد تعددت التعريفات له إذ تم تناوله من جهات مختلفة 

يقوم به البرلمان على  باعتبارهسواء من خلال الجهة المباشرة بالتحقيق أو موضوعه وأطرافه 

  .)3(أعمال السلطة التنفيذية وأجهزتها 

                                                           

1
للبحث القانوني، العدد الأول، كلية  الأكاديميةالتحقيق البرلماني، المجلة رقابة البرلمان على الحكومة بآلية  ذبيح ميلود، - ) 

  .154، ص2011الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، 
، الجزائر، 7بن هادية علي وآخرون، القاموس الجديد للطلاب، معجم عربي مدرسي ألفبائي، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط - ) 2

1991.  

3
عمار عباس، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  - ) 

  .92، ص2006الجزائر،
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تفق الفقهاء حول تعريف جامع للتحقيق البرلماني فهناك من يعرفه على أنه ولكن لم ي

طريقة من طرق التحري هدفها الرقابة على أعمال الحكومة، وأن لجنة التحقيق لجنة غير دائمة 

في البحث عن موضوع معين وتضع ول على معلومات وتتخذ الإجراءات تجتمع من أجل الحص

   .)1( اجتماعهاتقريرا في نهاية 

كما عرفه البعض الآخر بأنه عملية من عمليات تقصي الحقائق عن وضع معين في 

أجهزة السلطة التنفيذية، تمارسه لجنة مؤلفة من عدد معين من أعضاء المجلس التشريعي 

معينة مثل تحريك المسؤولية السياسية  اقتراحاتللكشف عن مخالفة أو مخالفات سياسية بوضع 

تلاقي أخطاء معينة وتعرض أعمالها على المجلس التشريعي في  أو إصلاح ضرر معين أو

  .)2(صورة تقدير

في حين تم تعريفه أيضا على أنه وسيلة لرقابة البرلمان على أعمال الحكومة تمارسها 

عنه لجنة تستظهر بنفسها ما قد يهم البرلمان من حقائق في موضوع يدخل في إختصاصه 

ت التي تخولها لها النصوص، وتنهي مهمتها بتقرير ترفعه ويكون لها في سبيل ذلك كل السلطا

  .)3(للبرلمان صاحب القرار النهائي 

كما يرى البعض الأخر بأن التحقيق البرلماني سلسلة من الأسئلة والمناقشات التي يوجهها 

 الأعضاء للشهود أو الأشخاص المراد إجراء التحقيق معهم من أجل الحصول على معلومات

التحقيق البرلماني من أهم وسائل  المجلس بنفسه بغية الوصول إلى الحقيقة، ويعتبريتحراها 

المجلس في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وهو لجنة تتشكل من أجل إلقاء الضوء على 

المجلس التشريعي وتجتمع من أجل الحصول على  باقتراحأعمال معينة وهي غير دائمة تتألف 

                                                           

  .12، صالمرجع السابق رواد زبادة،  محمد - ) 1
  .32، صالمرجع السابقمناور بيان مناور الراجعي،  - ) 2
، 1، دراسة مقارنة، طوالأوروبيةمريكية ان الحقائق في الدول العربية والألجعمران، التحقيق البرلماني،  محمد فارس -) 3

  .29، ص2008القانونية،  للإصداراتالمركز القومي 
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وتضع تقريرا في نهاية  ،لإجراءات في البحث عن موضوع معينمعلومات وتتخذ ا

  .)1(إجتماعاتها

على غالبية العناصر الواجب توافرها في التحقيق  أنطويتومن أهم التعريفات التي 

الذي يرى أن التحقيق البرلماني شكل من أشكال الرقابة والممارسة من  التعريف البرلماني، هو

المجلس النيابي على الحكومة وذلك بقيام لجنة أعضاء منتخبة من البرلمان بالتحقيق في قضية 

ذات مصلحة عامة بهدف الكشف عن كافة العناصر المادية والمعنوية لها، ويحق الإطلاع 

المسؤولين للمثول  واستدعاءن جميع وقائعها ع والاستفسارا، على جميع الوثائق المتعلقة به

  . )2(أمامها

هذا التعريف كونه اشتمل على غالبية العناصر الواجب توافرها في التحقيق  هميةترجع أ

البرلماني، تكمن بتشكيل لجنة من أعضاء البرلمان في التحقيق في قضية معينة للوصول إلى 

كشف الحقائق التي تهم البرلمان، وسلطات اللجنة تتمثل في حق الإطلاع على المستندات 

من خلال التعريفات السابقة يتضح  أنها تتفق و ،)3(ن للمثول أمامهاالمسؤولي واستدعاءوالوثائق 

  :في العناصر التالية

  .عمال السلطة التنفيذية الخاضعة لرقابة البرلمانأي يكون محله عملا من نأن التحقيق البرلما -

  .أن لجان التحقيق هي وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية -

البرلمان الذي  إلىأن هذه اللجان لا تصدر قرارات وإنما تعرض عملها في شكل تقرير يقدم  -

  .محل التحقيق ن يقرر ما يراه مناسبا في الموضوعله أ

  

  

  

                                                           

  .33الراجعي، المرجع السابق، ص مناور انيمناور ب  - ) 1
  .14، ص2009، ن ،ب ،د دار الفكر العربي للطباعة، سعيد السيد علي، التحقيق البرلماني، - ) 2
  .389الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي ،المرجع السابق، ص خلوفي خدوجة، - ) 3
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  أهداف التحقيق البرلماني: الفرع الثاني

، قصد الإداريةتمنح النظم السياسية عموما والبرلمانية خصوصا للبرلمان مراقبة الأجهزة 

ويكون التحقيق عبر لجان مخصصة واجباتها وحسن تسيير الشأن العام، التحقق من قيامها ب

والاستجوابات قد لا تفي برغبة النواب في الحصول على  الأسئلةلهذا الغرض ما دامت تتشكل 

الاستجواب، لذلك يعتبر التحقيق البرلماني  أوالمعلومات والبيانات الوافية في موضوع السؤال 

خذ المشرع الجزائري بهذا الموقف أ، وقد الإدارية الأجهزةقصد السهر على حسن سير ضرورة 

نعوا تلم يق إذاعقب استجوابهم للحكومة  لجنة التحقيق إنشاءالبرلمان حق  أعضاءعندما خول 

  :ويمكن استخلاص أهداف التحقيق البرلماني فيما يلي  ،)1(بردها 

الدولة ويحمل  أجهزةيستعمل التحقيق البرلماني أساسا للوقوف على خلل خطير في جهاز من -

مما يحمل مجرد معنى الحصول على  أكثرهذه الطريقة معنى الرقابة  إلىمعنى اللجوء 

  .المعلومات

لم يقتنع بالمعلومات التي تقدمها  إذاالحقيقة بنفسه  إلىتسمح لجنة التحقيق للبرلمان الوصول -

  .الحكومة

البرلمان للتعرف على مدى انتظام سير مرفق من المرافق العامة أو  لأعضاءالفرصة  إتاحة-

أو  الإدارةقصير أو الانحراف في المرافق أو أو مصلحة عامة، والوقوف على أوجه الت إدارة

  .المصلحة

ة فعالة تعتبر لجان التحقيق وسيل الإطارهذا  التحري عن متطلبات البلاد وحاجياتها، وفي-

  .)2(ى نشاط الحكومة ونتيجة طبيعية لسلطته التشريعية والرقابيةتضمن للبرلمان الرقابة عل

وحتى تتمكن لجان التحقيق من القيام بمهامها على أكمل وجه وجمع المعلومات الكافية 

  .الحقيقة إلىللوصول 

                                                           

  .96السابق، ص عمار عباس، المرجع - ) 1

2
، بحث لنيل 2008نوفمبر  15التعديل الدستوري ل  إطارالحكومة في  أعمالفطوش إبراهيم، المسؤولية السياسية على  -) 

درجة الماجستير في القانون العام، فرع قانون تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .91، ص2012
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لا بد من  أهدافهاأكمل وجه وبلوغ التحقيق من القيام بمهامها على  أهميةعلى الرغم من 

وجه، وجمع المعلومات  أحسنتوفير الشروط والوسائل المادية اللازمة لمباشرة عملها على 

   .)1(الحقيقة إلىالكافية للوصول 

  عن غيره من التحقيقات البرلماني تمييز التحقيق: الفرع الثالث

التحقيق بصفة عامة هو مجموعة إجراءات تباشرها سلطة التحقيق في الشكل المحدد 

، أو هو وسيلة )2(هدفها البحث عن الأدلة التي من شأنها كشف الحقيقة حول واقعة معينة 

ن عنها، واقتراح تبيان الحقيقة باتخاذها إجراءات غرضها تحديد المخالفات والمسؤوليلإستقصاء و 

يشمل التحقيق بهذا المعنى أنواع أخرى من التحقيقات، وهي التحقيق  ،)3(ةالوسائل المجدي

ويشترك كل من التحقيق البرلماني وهذه الأنواع من التحقيقات في المعنى  القضائي والإداري،

  .السابق، واستلزم التمييز بينهم لمنع حدوث أي لبس أو غموض في هذا الشأن

التحقيق بين التحقيق البرلماني و و ) أولا( والتحقيق الإداريفنميز بين التحقيق البرلماني 

  ).ثانيا( القضائي

  داريتمييز الحقيق البرلماني عن التحقيق الإ: أولا

التحقيق البرلماني كما سبق وأشرنا إليه هو إحدى طرق التحري التي تنظمها السلطة 

داري هو مجموعة من التحقيق الإ أما، )4(الحكومة أعمالالتشريعية من أجل الرقابة على 

عن طريق إستجواب متضمنا المتخذة من طرف السلطة التنفيذية بحق موظفيها  الإجراءات

أسئلة محددة مقيدة بنسبة إتهام محدد إليه تمنحه حق الدفاع عن نفسه بالرد على الإتهامات 

                                                           

  .97المرجع السابق، ص عمار عباس، - ) 1

ص الدستوري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصي محمد، التحقيق البرلماني في النظام عينمل -) 2

  .14، ص2009- 2008قانون دستوري، جامعة بسكرة، 
  .55، المرجع السابق، ص سعيد السيد علي - ) 3

4
  .16ي محمد، المرجع السابق، صعينلم - ) 
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المخالفة المنسوبة المنسوبة إليه ومن شأن هذا الإستجواب إعلام الموظف بجميع جوانب 

  .)1(إليه

يختلف كل من التحقيق البرلماني والإداري من عدة جوانب سواء من السلطة المختصة 

، أما )2(فالتحقيق البرلماني تباشره لجنة برلمانية ،ومن حيث آثار التحقيقأبإجراء التحقيق 

إلى التحقيق وهي صاحبة التحقيق الإداري فتباشره السلطة الرئاسية التي يتبعها الموظف المحال 

  .)3(الإختصاص الأصيل

فمن آثار التحقيق البرلماني تحريك كما يختلف كل من التحقيقين من حيث الآثار 

أما التحقيق ،المسؤولية السياسية لكونه يخاطب الحكومة وعزلها إن ثبتت المخالفة في حقها

تأديبية بالإقالة والتحويل،  الإداري ترتب المسؤولية على الشخص المعني وذلك بترتيب جزاءات

  .)4(وهذا حسب جسامة الخطأ أو مسؤولية جنائية في بعض الحالات 

  تمييز التحقيق البرلماني عن التحقيق القضائي : ثانيا

من أهم المراحل في الدعوى الجزائية، فهو مجموعة من الإجراءات التي  التحقيق القضائي

ترمي إلى جمع الأدلة المتعلقة بجريمة إرتكبت وتقدير كفايتها وذلك بالشكل المحدد قانونا 

  . )5(المحكمة القضائية  إلىلإحالته 

 هو) التحقيق القضائي(كون الأول  البرلماني يختلف التحقيق القضائي عن التحقيق

ون، فهو لا يقوم إلا إذا وجدت مخالفة قانونية محققة حيث يهدف إلى تجاوز للقان مخالفة أو

  .التعريف بمرتكبيها وتحميله العقوبة نتيجة للأدلة المتوفرة لدى المحقق

                                                           

  .393رب العربي ، المرجع السابق، صالرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغ خلوفي خدوجة، - ) 1
  .287فارس محمد عمران، المرجع السابق، ص - ) 2
  .16، صالمرجع السابق ي محمد،عينلم - ) 3
  .17، صنفسهالمرجع  - ) 4
  .18، صنفسهالمرجع  - ) 5
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وجود تعدي على لقيامه  شترطيلا  و بالتالي هو مخالفات سياسية البرلمانيبينما التحقيق 

أن يجري تزويد المجلس النيابي بالمعلومات اللازمة عن وضع مالي أو إنما يمكن و القانون 

  . )1(إداري أو إقتصادي لأي من الجهات التي تندرج تحت نطاق السلطة التنفيذية

التحقيق البرلماني هو عبارة عن تحقيق سياسي ينتج عنه إذا ما ثبت وجود خطأ عقوبة 

إذا ثبت وجود مخالفة للقانون في التحقيقات بينما  سياسية وهي سحب الثقة و من ثمة العزل،

  .)2(وباتقالقضائية يعاقب الفاعل بعقوبة جنائية حسب ما نص عليه قانون الع

جب أن لا يكون في إجراء التحقيق ا الفرق الموجود بين التحقيقين فيوبناءا على هذ

  .)3(القضاء اختصاصعلى  اعتداءالبرلماني أي 

  المطلب الثاني

  ةالبرلماني اتأنواع التحقيق 

لتحقيق البرلماني أنواع متعددة يميزها طبيعة العمل موضوع التحقيق ومضمونه، فمنها ما ل

يتعلق بالبحث عن أوجه القصور والخلل وكشف المخالفات والأخطاء التي ترتكبها الوزارة في 

لجنة يشكلها لهذه الغاية  ل، ويمارس هذا العمل مجلس النواب من خلاةمجال سياستها العام

  .)4(يكون لها سلطات لدى القيام بأعمالها  الأعضاءمكونة من عدد من 

وقد إتجه الفقهاء إلى التمييز داخل التحقيق البرلماني بين ثلاثة أنواع هي التحقيق 

  ).الفرع الثالث(، التحقيق السياسي)الفرع الثاني( والتحقيق الإنتخابي) الفرع الأول(التشريعي 

  

  التحقيق التشريعي: الفرع الأول
                                                           

  .14محمد رواد عادل زبادة، المرجع السابق، ص - ) 1
  .15، صنفسه المرجع  - ) 2
  .393البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي ، المرجع السابق، ص الرقابة ،خلوفي خدوجة - ) 3
درجة شهادة لنيل  ، )دراسة مقارنة(حلمي عبد المعطي عبد الرحمن الدرباشي، الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة  - ) 4

  .93،ص2008الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الإسراء، 
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يقصد به الإجراء الذي تتخذه السلطة التشريعية من أجل وضع قيود معينة، وهو حق       

ريعي لها، فالبرلمان هو المخول من الإختصاص التش انطلاقامخول للسلطة التشريعية وذلك 

ضي إلى إصدار قانون أو تشريع أو دراسة أحد المواضيع القانونية فلقيام بأي عملية تحقيق تل

صاحب الحق الذي يشرع ويضع القوانين الناظمة للحياة السياسية في الهامة في الدولة، فهو 

يقوم بهذه المهمة من عمل التحقيقات التشريعية التي يراها مناسبة حين  أنالدولة ولابد له 

  .)1(تقتضي الضرورة 

والمواجهة لبحث  الاستطلاعمثل هذا التحقيق مأخوذ به في مصر في صورة لجان 

 .)2(مشروع قانون أو دراسة أحد الموضوعات الهامة 

ينتقد البعض هذا التقسيم ويرى أن التحقيق التشريعي ليس عملا رقابيا بل عمل 

وهو يساعد تحضيري، الهدف منه صياغة قواعد تشريعية خاصة بمسألة أعمال البرلمان 

 .البرلمان على حسن صياغة النص القانوني وملائمته مع الواقع

 التحقيق الإنتخابي : الفرع الثاني

المطعون في صحة  التحقيق الإنتخابي يجريه البرلمان للفصل في صحة عضوية أعضائه

حث نتخابات يتم تشكيل لجنة مؤقتة للبإوبعد كل  يةبرلمان عهدة ، ويكون في بداية كلعضويتهم

في الطعون المقدمة من قبل المواطنين في صحة عضوية بعض النواب حيث يخول المجلس 

 الأعضاءإحدى لجانه للقيام بهذا الواجب، إذ يوكل إليها البحث في مدى شرعية عضوية 

  .)3(االمطعون به

فهناك بعض الأنظمة السياسية تعهد إلى لجان برلمانية بمهمة إجراء التحقيقات في 

في حين تعهد بعض ، دمة للبرلمان في صحة عضوية أعضاء البرلمانالإنتخابية المقالطعون 

 الأخرى إلى الجهة المختصة بالرقابة الدستورية وبعضها الآخر يجمع فيها بين الأنظمة

                                                           

1
  .93، صالسابقحلمي عبد المعطي عبد الرحمن الدرباشي، المرجع  - ) 

2
  .31فارس محمد عمران، المرجع السابق، ص - ) 

  .44ي، المرجع السابق، صحمناور بيان مناور الراج - ) 3
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ورية ومهمة البث والحكم الأسلوبين فيعهد بمهمة التحقيق للجهة المختصة بالرقابة الدست

  .)1(للبرلمان

التحقيق الإنتخابي ليس بالعمل الرقابي وليس بالعمل التشريعي وليس له علاقة بالسلطة  

التشريعية، ولكنه عمل قضائي على أساس أن نتيجته هي صدور حكم بشرعية انتخاب العضو 

المطعون في صحة عضويته أو عدم شرعيته، وقد أخذت بعض الدساتير بهذا التحقيق طبقا 

لطات، وطبقا لهذه النظرية يجب إسناد التحقيق إلى السلطة القضائية لنظرية الفصل بين الس

  .على اعتبار أن هذا العمل قضائي

  التحقيق السياسي: الفرع الثالث

 وضع من أوضاع داخل فيالتحقيق السياسي هو التحقيق الذي تقوم به لجنة التحقيق 

  .)2(مخالفات سياسية وإدارية ومالية  نعأجهزة السلطة التنفيذية للكشف 

ن التحقيق البرلماني محصور في التحقيق السياسي الذي لا أ لىإ التمييزوينتهي هذا 

هو الكشف عن مدى تطبيق  الأولالهدف  أن اعتبارن يختلط بالتحقيق التشريعي على أيمكن 

مرفق من المرافق العامة، أما الثاني  أعمالالة معينة وذلك بفحص عمل من حالقانون في 

جل صياغة قاعدة قانونية ملائمة أراء الناس في وضع معين من إلى آالاستماع فالهدف منه 

حال بة على تنفيذ القانون كما هو في الهدف منه سن قانون وليس الرقا أيلهذا الوضع 

قوم على أساس التحقيق التحقيق السياسي، أي الفرق الجوهري بين هذه التحقيقات الثلاثة ي

العمل المخول للبرلمان على خلاف التحقيق  قاعدةالتشريعي والانتخابي لا ينطلقان من 

  .)3(السياسي 

عكس ذلك فهو يعتبر الأنواع الثلاثة تحقيقات برلمانية على أساس  ن الرأي الراجحأغير 

موضوعات  اختلطتأن أي تحقيق يجريه البرلمان يأخذ صفة التحقيق البرلماني حتى ولو 

                                                           

  .390الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي ، المرجع السابق، ص خلوفي خدوجة، - ) 1
  16سعيد السيد علي، المرجع السابق، ص- ) 2

3
  .23فارس محمد عمران، المرجع السابق، ص - ) 
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حكومة الطالما يجري في إطار أعمال ده قيود حالتحقيق، وبما أن نطاق التحقيق البرلماني لا ت

  .فكلها تحقيقات برلمانية على الرغم من إختلاف أهدافها اختصاصاتهاوداخل 

البحث عن مدى القصور المالي، الإداري،  إلىفقد يهدف البرلمان من تحقيقاته 

الموجود بإحدى الجهات الحكومية وقد يكون هدفه التحقق من  الخ...السياسي أوالاقتصادي 

للبحث عن مدى الحاجة إلى سن  أوبعض أعضاء البرلمان،  نتخابإمدى ملائمة تشريع 

  .)1(تشريع جديد، 

  لمبحث الثانيا

  الإجراءات القانونية لإنشاء لجان التحقيق البرلمانية
في الحياة العملية كوسيلة يستطيع البرلمان بمقتضاها  يحظي التحقيق البرلماني بدور هام

البرلمان على الحكومة يمارسها  رقابية يمارسها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، وعليه فهو وسيلة

لمعرفة الحقائق عن موضوع محدد يتعلق بنشاط الحكومة، ويمارسها عنه لجان تسمى لجان 

  .)2(أعضاء البرلمان التحقيق البرلمانية التي تنشأ من قبل 

إلا أنه من غير الممكن أن تصل لجان التحقيق إلى فحص المعلومات والوصول إلى 

ة، ولعب ل الحكوماعمأ بمراقبةالحقيقة دون توافر الشروط والوسائل اللازمة من أجل القيام 

بواسطة الدور الإيجابي في العمل الرقابي البرلماني الذي يتأتى من الحق في القيام بالتحقيق 

السلطة التنفيذية التي قد تكون محل إدانة بعد إنتهاء التحقيق،  تأثير الأعضاء أنفسهم بعيدا عن

لذلك فقد توجه لجان التحقيق صعوبات ناجمة عن الدوائر التي قد يمسها التحقيق بغية الحد من 

  .)3(على الدور الرقابي للبرلمان  يؤثر سلبانشاطها، ذلك 

                                                           

  .331السابق، ص المرجع الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي ، خلوفي خدوجة،- ) 1
2
- 2003لأردني خلال فترة لنظام الدستوري افيصل شنطاوي، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في ا -) 

  .20، ص2011، 25 ، مجلدالأردن ،)الإنسانيةالعلوم ( للأبحاثجامعة النجاح  ة، مجل2009
لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع الدولة  مقدمة ةالحكومة، مذكر  أعمالكبي رابح، رقابة مجلس الأمة على ار -) 3

  .116، ص2013-2012والمؤسسات، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
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عملها ، سواء  تضبطولتؤدي هذه الآلية دورها الطبيعي وضعت لها مجموعة نصوص 

، أو من ناحية وضعه )المطلب الأول(من حيث إجراءات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية 

 المطلب( لبعض الشروط التي قد تكون معوقا في وجه ممارسة الرقابة على نطاق واسع

  ).الثاني

  المطلب الأول

  البرلمانية والقيود المفروضة عليها لتحقيقان إنشاء لجا 

تعتبر لجان التحقيق البرلمانية من بين الوسائل المهمة والخطيرة التي يستخدمها البرلمان 

للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، إذ يمكن للبرلمان من خلال هذه اللجان أن يحقق في أية 

دي على وبالتالي حماية الدستور من أي تجاوز أو تعمخالفة أو تجاوز للقوانين أو الأنظمة 

 ه الصلاحياتأحكامه وقواعده، لذلك تحرص أغلبية الدساتير في دول العالم على تخصيص هذ

للبرلمانات فيها، فلا يمكن للبرلمان أن يكشف عيوب الجهاز الإداري سواء من الناحية المالية 

فقد يكون الأمر خطيرا كخلل في جهاز من أجهزة أو السياسية أو الإدارية، بغير هذه الطريقة 

الدولة أو حدوث فساد مالي فيرغب المجلس أن يستوضح الأمر بنفسه فيجري تحقيقا ويؤلف 

  .)1(لجنة تحقيق تتولى بنفسها دراسة الموضوع الذي شكلت من أجله 

وتعد لجان التحقيق نوعا من اللجان المؤقتة أو اللجان ذات المهمة المحددة لبحث مسألة 

بواسطة المجلس وبالتالي تقوم المجالس  ومناقشتهامحددة، وتنتهي بمجرد إنتهاء بحث المسألة 

  .ة بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في موضوع معين خلال مدة معينةيالنياب

تشكيل  إجراءاتو نصت على لداخلية للمجالس النيابية كما أكدت عليه معظم النظم ا

لجان التحقيق بمبادرة برلمانية، تعرض على الغرفة المعينة للتصويت عليها مرورا بإجراءات 

  ).الفرع الثاني(إلا أنها فرضت عليها بعض من القيود، )الفرع الأول(معينة 

  البرلمانية تشكيلة لجان التحقيق: الفرع الأول

                                                           

1
  .21فيصل شنطاوي، المرجع السابق، ص - ) 
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 أكدت معظم النصوص الدستورية الجزائرية على حق أعضاء البرلمان في إنشاء لجان 

  .)1(البرلمان في كل قضية ذات مصلحة عامة  اختصاصفي نطاق  البرلمانية

  إيداع اللائحة والتصويت عليها-ولاأ

يمكن لكل غرفة من " على أنه 161في المادة  )2(1996في هذا الإطار نص دستور 

أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة  اختصاصهاالبرلمان في إطار 

  ."عامة

دته معظم النظم الداخلية للمجالس النيابية التي عرفها النظام السياسي هذا الأمر قد أك

  .الجزائري

 أنه منه على 77 الذي تبين في ذضمون المادة   )3(02-99 رقم وقد نص قانون عضوي

يتم إنشاء لجنة تحقيق من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بالتصويت على إقتراح " 

 )20(لائحة يودعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ويوقعها على الأقل

  ".عشرون عضوا في مجلس الأمة )20(عشرون نائبا، أو

                                                           

التي  188دستوري وذلك بالتنصيص عليها صراحة بمقتضى المادة  كمبدأمسالة التحقيق واعتمدها  1976تولى دستور  -) 1

 ينشأ في أي وقت لجنة تحقيق في أي قضية ذات مصلحة أنيمكن للمجلس الشعبي الوطني في نطاق اختصاصها  "نصت

ئمة تراقب التحقيق البرلماني كان في صورة  لجان دا أما، 151بحكم المادة  1989 دستوروهذا هو النص الذي تبناه  ،"عامة

 أساليب، انظر عبد االله بوقفة، 1963من دستور  38المادة  بإحكامالنشاط الوزاري من خلال مناقشة المبادرة التشريعية عملا  

  .251- 250ص ، ص2002ممارسة السلطة في النظام السياسي  الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
المصادق  و الذي يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، 1996 ديسمبر سنة 7مؤرخ في  438 ̶ 96مرسوم رئاسي رقم   -) 2

  02، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996ديسمبر  08المؤرخة  في  76، ج ر رقم 1996نوفمبر  28عليه في استفتاء 

المؤرخ  19  ̶  08بموجب القانون رقم  ، المعدل2002أفريل  14صادرة قي  25،ج ر رقم 2002أفريل   10المؤرخ في  03 ̶

   .2008نوفمبر  16الصادر في  63رقم . ، ج ر  2008نوفمبر  15في 
، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي 1999مارس  8الموافق ل  1419ذي القعدة  20المؤرخ في  02- 99قانون عضوي  - )3

، الصادرة بتاريخ 15عدد  الجزائرية للجمهورية ج رين الحكومة، وعملها وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وب ،الآمةالوطني ومجلس 

  . 1999مارس  9
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هذه المادة النصاب القانوني لإيداع اللائحة بعشرين نائبا أو مثلها من أعضاء  قد حددت

قد حدد الحد  )1(1989في حين النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سنة  مجلس الأمة

  .)2(107في المادة  نواب على الأقل) 10(الأدنى لإقتراح هذه اللائحة بعشرة

قد حدد النصاب  1997النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  على اختلاف

إلا أن النظام الداخلي للمجلس  ،)3(لأمةالقانوني بعشرين نائبا أو خمسة عشر بالنسبة لمجلس ا

لم يحدد النصاب القانوني فلا يحتوي إلا مادة واحدة مخصصة  2000الشعبي الوطني لسنة 

  .69في المادة  لتقرير النواب

المنظم لوظيفة الرقابة من قبل المجلس  )4(04-80 رقم ونفس النصاب تبناه القانون

أن إنشاء لجنة تحقيق أو لجنة مراقبة من طرف " منه 12الشعبي الوطني فقد حددت المادة 

المجلس الشعبي الوطني يأتي نتيجة التصويت على إقتراح اللائحة تودع لدى مكتب المجلس 

  ."الشعبي الوطني من طرف عشرة نواب على الأقل

قيد النصاب القانوني،  إلىخر إضافة أقيدا  12في مادته  04-80 رقم وضع القانون

يتمثل في إيداع اللائحة في مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل توزيعها، حيث تحال اللائحة 

الشعبي  من النظام الداخلي للمجلس 81لدراستها على مستوى اللجنة المختصة وفقا للمادة 

 تهلسلطة المختصة تقدير مدى ملائمالملائمة وعلى صاحب ا، للنظر فيها من حيث )5(الوطني

                                                           

 ،يتضمن تنظيم الم ش و وسيره 1989ديسمبر  11الموافق ل 1410جمادى الأول  13المؤرخ في  16-89قانون رقم  - ) 1

  .52ج ر عدد 
منع  إلىويرمي  الأفواهعشرين نائبا الغرض منه تكميم  إلىرفع عدد المبادرين باللائحة  نأوقد اعتبر بعض النواب  -) 2

   .109، الرقابة البرلمانية، المرجع السابق، صعمار عباسالمعارضة من ممارسة حقها في الرقابة، انظر 
ج ر  ،31/7/1997الموافق ل  1418ربيع الأول  26المؤرخ في  1997لسنة ل م ش والنظام الداخلي  103 المادة من-) 3

الموافق ل  1421ربيع الثاني  28المؤرخ في  2000الملغى بموجب النظام الداخلي لسنة  ،53للجمهورية الجزائرية عدد 

  .     46ج ر عدد  ،30/7/2000
وظيفة المراقبة من قبل  يتعلق بممارسة، 1980مارس  01 الموافق ل 1400ربيع الثاني  14 مؤرخ في 04- 80قانون  -) 4

  .10رقم  ج ر، ش و الم
  .1977سبتمبر  04المؤرخة في  68 عددالمتضمن  النظام الداخلي الم ش و، ج ر  01 ̶ 77من القانون رقم  81المادة  - )5
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، وعند إيداع اللائحة يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بإيداع اللائحة لدى اللجنة للاقتراح

  .المختصة

عضو من الجمعية  إجراء التحقيق حقا فرديا مخول لكل نجد أنمقارنة بالنظام الفرنسي 

بناء على  اتخذت 1988جمعية الوطنية إبتداءا من عام الوطنية أو مجلس الشيوخ، لأن ال

برلمانية، وعليه  مجموعةموافقة مؤتمر الرؤساء قرار أصبح بموجبه هذا الحق مخول لكل رئيس 

  .)1(يتعين على عضو الجمعية أن يقدم طلبه من خلال المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها 

  عضوية لجان التحقيق البرلمانية -ثانيا

عد التصويت على إقتراح اللائحة لإنشاء لجان التحقيق، فإنه يتم تعيين أعضاء هذه ب

اللجنة من بين أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، وذلك حسب الشروط ذاتها 

يعين في هذه اللجنة  أن، كما لا يمكن )2(ظام الداخلي في تشكيل اللجان الدائمةالتي يحددها الن

  .)3(الذين وقعوا على اللائحة المتضمنة إنشائها الأمةاء مجلس النواب أو أعض

 2000-1989في حين لم ينص النظامين الداخلين للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

تشكيل  لىع نصتوالنصوص القانونية عندما  البرلمانية الكيفية التي تتشكل بها لجان التحقيق

كنا  لأننانية المشرع إلى البرلمانيين دون سواهم،  انصرفتلجان التحقيق وحددت أعضائها 

يستمد صفته البرلمانية من صفة الشخص القائم به  أنبصدد تحقيق برلماني فمن المفترض فيه 

  .)4(مما يستوجب أن يكون برلمانيا 

 ارتأتإذا ما ختصين موتعيين البرلمانيين دون سواهم لا يمنعهم من الإستعانة بخبراء و 

عندما " 25 مادته في 04-80 رقمبأن ذلك ضروريا لسير التحقيق، وهذا ما نص عليه القانون 

تناول التحريات قضايا تقتضي تخصصها في المجال التقني أو المالي أو الحسابي تستعين ت

، لكن بشرط أن يقوم هؤلاء الموظفون والأجهزة "اللجنة بالمصالح المختصة التابعة للقطاع العام

                                                           

  .183صالمرجع السابق،  بوسالم دنيا، - ) 1
  . السابق ، المرجع02- 99من قانون عضوي  78المادة  - ) 2
  .السابق ، المرجع02- 99من قانون عضوي  81المادة  - ) 3
  .92السابق، ص فارس محمد عبد الباقي، المرجع - ) 4
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وفق قواعد المهنة المتبعة في نشاطهم وفي  أولهم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية بأعما

  .)1(نطاق الإطار المحدد من طرف لجنة التحقيق أو المراقبة 

  :للأخرىكل غرفة  إعلام -ثالثا

تعلم الغرفة " نهأعلى  02-99 انون العضوي رقمقالمن  78من المادة  2تنص الفقرة 

 بإنشاءبذلك وبالتالي يتعين على الغرفة التي قامت  الأخرىلجنة تحقيق الغرفة  التي أنشأت

بطبيعة الحال عن طريق  الإعلام، ويكون الأخرىلجنة تحقيق في قضية معينة أن تعلم الغرفة 

لجنتي تحقيق في  إنشاءكأن تكريسه لتفادي  الأولىرئاسة مكتب كل مجلس، ويبدو للوهلة 

  .)2(غرفتي البرلمانالقضية نفسها من طرف 

لجنة تحقيق مختلطة من  إنشاءبفكرة  الأخذقد يكون الغرض منه  الإعلام إجراء أنكما 

يمكن كل غرفة " 161ادة مالطرف غرفتي البرلمان ويستشف ذلك خاصة على مستوى صياغة 

منعقد لكل غرفة على حدة عكس لو  مرالأ أن أي، ..."اختصاصاتها  إطارمن البرلمان في 

 بمبدأخذ أ، وذلك على غرار المشرع الفرنسي الذي ..."البرلمانيمكن لغرفتي " كانت الصياغة

لجان تحقيق في القضية نفسها من  إنشاءلجنة تحقيق مختلطة، ولم يمنع  إنشاء إمكانيةعدم 

  .النظام الفرنسي طرف غرفتي البرلمان على حدة، هذا ما اتضح من خلال الممارسة في

نه في النظام السياسي الجزائري ليس هناك ما يدل على مستوى أ أيضا الأمر يبقى

لجان التحقيق من طرف غرفتي البرلمان بصورة منفصلة في  لإنشاءمنع  أيالنصوص القانونية 

تبدو  فإنهاالقانونية السالفة البيان،  والإجراءاتلجنة تحقيق وفق الشروط  بإنشاء القضية نفسها

  .)3(محددة بممارسة الصلاحيات المخولة لها قانونا أحكامفي العمل وفق 

  البرلمانية القيود الواردة على لجان التحقيق: الفرع الثاني

                                                           

  .المرجع السابق ،04- 80من القانون  26المادة  - ) 1
2
  .177، المرجع السابق، صبوسالم دنيا - ) 

  .178ص ،نفسهالمرجع  - ) 3
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بإنشاء الشعبي الوطني ومجلس الأمة  لقد أعطى الدستور الصلاحية لكل من المجلس

ن إنشاء هذه اللجان غير مرتبط ألجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة، وما يلاحظ 

بموضوع معين ولكنه يشمل كل القضايا ذات المصلحة العامة، كما أنه غير مرتبط بموعد 

  .)1(معين على عكس بعض الإجراءات الأخرى كملتمس الرقابة 

لكل غرفة من البرلمان حقها في القيام بالتحقيق،  1996فقد أقر التعديل الدستوري لسنة 

لك بضرورة تشكيل لجان تحقيق خاصة لهذا الغرض وحتى إن كان هذا الشرط نه قابل ذأإلا 

نه يشكل معوقا في وجه ممارسة أيهدف لضمان تفرغ لجنة التحقيق للمهمة المنوطة بها، إلا 

ا عن الرقابة على نطاق واسع خاصة من طرف اللجان الدائمة لكل غرفة التي تم إبعاده

بالإضافة إلى إثقال اللجان المكلفة بالتحقيق بقيود تحد من  ،)أولا(ممارسة التحقيق البرلماني 

  ).ثانيا( ، )2(فعالية الرقابة الممارسة من طرفها 

  إبعاد اللجان الدائمة عن التحقيق البرلماني :ولاأ

الوسيلة الأكثر فعالية، حيث أنها تسمح  )3(تعتبر وسيلة التحقيق عن طريق اللجنة الدائمة

مقرري اللجان الدائمة لكل  إلىتوكل سلطة التحقيق  أنبجمع معلومات أكثر مصداقية يجب 

الأنظمة الداخلية  لا نأمن غرفتي البرلمان، الذين يقومون بمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة غير 

  .)4( تنص على ذلك 02-99 رقم للغرفتين ولا القانون العضوي

أن  يةينص على أنه يمكن للجان البرلمان 2فقرة  133في المادة  1996أما دستور 

 نصهاإلى هذا الحق ب 1963من دستور  38تستمع إلى أعضاء الحكومة، كما أشارت المادة 

                                                           

 الإدارةفي البرلمان الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في قانون  الآمةشامي رابح، حمو عبد ااالله، مكانة مجلس  - ) 1

  .140 ، ص2012-2011، تلمسان بكر بلقايد، أبيالمحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
كلية الحقوق  ،نيل دكتوراه في العلوم القانونيةل أطروحةفي النظام الدستوري الجزائري،  الآمةخرباشي عقيلة، مركز مجلس  - ) 2

  .349ص ،2010-2009والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
) 9(فهو تسعة  الأمةمجلس  أما، 2000د م ش و لسنة ن  من) 19المادة ( عدد اللجان الدائمة في م ش و اثنا عشر -) 3

  .2000لسنة  الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  )16المادة (
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 1996الحكومة في ظل دستور  أعمالخلوفي خدوجة، الرقابة البرلمانية على  -) 4

  .80، ص2003، جامعة الجزائر، الإداريةالماجستير، معهد الحقوق والعلوم 
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راء داخل لحكومي بواسطة الإستماع إلى الوز يمارس المجلس الشعبي الوطني مراقبته للنظام ا"

  ".الكتابي والسؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونهااللجان والسؤال 

ن  أبعد إلى درجة التحقيق رغم  غرفتي البرلمان الجزائري لم يرق دور اللجان الدائمة في

مكنتها أن تستمع إلى أعضاء الحكومة، وتمارس اللجان  1996من دستور  133/2المادة 

روع  القانون محل الدراسة، فيقوم الدائمة الرقابة على العمل الحكومي عن طريق مناقشة مش

 الانشغالاتأعضاء اللجنة المختصة بتوجيه أسئلة مباشرة للوزير المعني، وعليه الإجابة على 

يتم تدوين كل تدخلات أعضاء اللجنة ، و المطروحة عليه وهذا لمعرفة ما يجري في هذا القطاع

ن اللجنة الدائمة مارست وأجوبة عضو الحكومة في محضر يوزع على النواب، وبالتالي تكو 

  .)1(رقابة على عمل وزاري معين

محاولة إعلام البرلمان  أن يكون تعدىي الدائمة لغرفتي البرلمان لا اللجاندور و 

بالمعلومات والحقائق بصفة مدروسة ومنظمة عن طريق التقارير التشريعية الرسمية المتمثلة في 

  .)2(النص محل الدراسةية حول نظيمالتقارير التمهيدية والتقارير الت

م نص على عدم حق اللجان الدائمة في طلب التحقيق أو القيا 01-77إن القانون رقم 

فقد أورد حق اللجنة  الدائمة  04-80منه، أما القانون رقم  138بمهمة التحقيق هذا في المادة 

ي القانون منه، بينما نجد ف 12في إيداع اللائحة إنشاء لجنة تحقيق أو مراقبة في المادة 

إبعاد  2000 - 1989الداخلية للمجلس الشعبي الوطني  والأنظمة 02-99رقم العضوي 

اللجان الدائمة عن إنشاء لجان التحقيق وأعطى الحق في ممارستها إلى لجنة خاصة تتميز 

  .بطابع مؤقت

قد نصت بعض الأنظمة الدستورية المقارنة على إمكانية إسناد التحقيق البرلماني للجان 

إنشاء لجنة التحقيق حول وقائع تمس بالمصلحة  باقتراحالدائمة، وأعطتها الحق في المبادرة 

  .)1(العامة على غرار النموذج البريطاني والمصري 

                                                           

1
  .351المرجع السابق، ص في النظام الدستوري الجزائري، الآمةمركز مجلس  خرباشي عقيلة، - ) 

  .351، ص نفسهالمرجع  - ) 2
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  قيق البرلمانيةواجب توافرها لإنشاء لجان التحالشروط ال -ثانيا

تم إعتماد طريقة إنشاء لجان خاصة لمناقشة أو معالجة بعض المسائل غير المتجددة 

بطبيعتها، كما أنها قد تنشأ خصيصا لإجراء تحقيقات معينة، وفي كل الأحوال هي لجان مؤقتة 

  .تنتهي بانتهاء الغرض الذي أنشأت من أجله

لأعضاء البرلمان إمكانية إنشاء  1996وفي هذا السياق خول التعديل الدستوري لسنة      

لجان تحقيق في أي وقت مع شرط عام مفاده أن يتعلق التحقيق بقضايا ذات مصلحة عامة، 

  .)2(قلص من ذات الحق حيث فرض شروط صارمة  02-99القانون العضوي رقم  أنغير 

رون عضوا من مجلس الأمة، وهذا الشرط مثلما أشار نائبا أو عش 20توقيع  اشترطحيث 

له بعض النواب المجلس الشعبي الوطني وغرضه إعاقة تشكيل لجان تحقيق إذ لا يمكن تصور 

  .)3(منها  نبثقةإنشاء لجنة تحقيق حول عمل الحكومة المبأن الأغلبية البرلمانية تتخذ مبادرة 

تمثيل المجموعات البرلمانية  مع يتناسب فيهويكون توزيع المقاعد داخل لجنة التحقيق 

بكيفية تتناسب مع عدد أعضاء هذه اللجان في الغرفة، أي الأغلبية البرلمانية في الغرفة تمثلها 

أغلبية برلمانية في مقاعد لجنة التحقيق، مما لا يخدم عمل اللجنة ويطعن في سيادتها بإعتبار 

  .)4(غلبية البرلمانيةالأالحكومة منبثقة عن 

شرطا أخر حيث أنه منع  02-99 القانون العضوي رقممن  81وقد نصت المادة 

البرلمانيين المبادرين بلائحة إنشاء لجنة تحقيق من العضوية، إلا أن هذا المنع ينقص من 

فعالية عمل اللجنة وهذا من شأنه منح اللجنة قيدا أكثر بحكم أن المبادرين بإنشائها هم الأدرى 

  .)5(وملابساته  بموضوع التحقيق

                                                                                                                                                                                           

1
  .65ي محمد، المرجع السابق، صعينلم - ) 

2
  .352المرجع السابق، ص في النظام الدستوري الجزائري، الآمةمركز مجلس  عقيلة ، خرباشي - ) 

  .135شامي رابح، حمو عبد االله، المرجع السابق، ص - ) 3
  .136ص،نفسهالمرجع  - ) 4
  .136المرجع السابق ، صشامي رابح، حمو عبد االله،  - ) 5
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ونص القانون العضوي أنه لا يمكن لأي من الغرفتين البرلمانيتين إنشاء لجنة تحقيق 

ما تزال جارية أمام الجهات القضائية إذا تعلق الأمر  متابعاتعندما تكون الوقائع أدت إلى 

، ومعنى هذا أن حق البرلمان في إنشاء لجان )1(بنفس الأسباب ونفس الموضوع والأطراف

ن الفرق بين أالتحقيق مقيد بعدم فتح تحقيق قضائي وفي هذا مساس بسلطات البرلمان خاصة و 

القضائي كبير،حيث أن لجان التحقيق البرلمانية تقوم بتحقيقات التحقيق  التحقيق البرلماني و

  .)2(سياسية ولا تعاقب عكس التحقيق القضائي الذي لا يمكن أن يقتصر على نتائج سياسية 

فإنه يمكن للجنة التحقيق أن تستمع  02-99 انون العضوي رقمقالمن  83ادة حسب الم

ن تعاين أي مكان وأن تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة ألأي شخص و 

بموضوع التحقيق ماعدا تلك التي تكتسي طابعا سريا وإستراتيجيا منهم الدفاع الوطني والمصالح 

  .و أمن الدولة الداخلي والخارجيالحيوية للاقتصاد الوطني أ

الوقت يحظى بمكانة رئيسية بخصوص قيام لجنة التحقيق بالعمل  موضوعلا شك أن 

موضوع التحقيق لا يكون قد أجرى فيه تحقيق برلماني  أنالبرلماني ومواجهة الحكومة، حيث 

  .)3(من تاريخ نهاية اللجنة السابقة  إثنا عشر شهرا إبتداء )12(أجل  انقضاءقبل 

هو قيد أساسه منطقي إذ لا يعقل أن تتشكل لجنة التحقيق في وقائع سبق التحقيق فيها، 

  .)4(إلا أن التحقيق ثانية قد يكون سببه وجيها كوجود أدلة جديدة لم تعرفها اللجنة السابقة 

عن إيداع  بالابتعادالعمل البرلماني  بانسجاموتكمن أهمية هذا الشرط في كونه يسمح 

  .)5(سبب سياسي محض ناتج عن تغيير المشرع أو التناوب عن المهام التشريعية

                                                           

متابعات ما تزال جارية  إلىلجنة تحقيق عندما تكون الوقائع قد أدت  إنشاءلا يمكن " 02-99من ق ع  79تنص المادة  - ) 1

  ".الأطرافونفس الموضوع ونفس  الأسباببنفس  الآمرتعلق  إذاالجهات القضائية  أمام
، 2008البرلمان والسلطة التنفيذية على ضوء التعديل الدستوري الجديد لسنة ، مجالات العلاقة الوظيفية بين إيمانالغربي  - ) 2

- 2010، رومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائمذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العم

  .213،ص2011
  .، المرجع السابق02-99 ق ع رقممن  80المادة - ) 3
  .137و عبد االله، المرجع السابق، صشامي رابح، بن حم - ) 4
  .175بوسالم دنيا، المرجع السابق، ص  - ) 5
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يسلم التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس 

رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كما يوزع على  إلىمجلس الأمة حسب الحالة، يبلغ التقرير 

  .)1(مجلس الأمة النواب أو على أعضاء

وينشر التقرير كله أو جزء منه بناءا على إقتراح من مكتب الغرفة المعنية ورؤساء 

  .)2(المجموعات البرلمانية بعد أخذ رأي الحكومة 

  المطلب الثاني

  عمل لجان التحقيق البرلمانية قواعد سير

 إنشاءالنصوص التشريعية نجد أن المشرع منح المجلس الشعبي الوطني حق  إلىبالرجوع 

وبالتالي فلا قيد يفرض على  في أي قضية ذات مصلحة عامة،و في أي وقت لجنة تحقيق 

 التحقيق في قضايا الفساد ببعض الإدارات أو المصالح،مجلس مجال التحقيق فقد يستهدف ال

إلا أن  ،)3(حد الوزراء تمهيدا لإتهامهأكما قد يكون بهدف فحص بعض المسائل المنسوبة إلى 

لجنة التحقيق مجبرة أن تلتزم بعامل المدة ومن جهة أخرى يلزمها المشرع بشرط يفرض عليها 

  . )4( الغاية التي بادر البرلمانيون من أجلها بلائحة إلىومفاد ذلك أن تصل 

، وتلتزم بمدة )الفرع الأول(البرلمانية عملها ضمن نطاق خاص بها تسير لجان التحقيق

   ).الفرع الثالث(تمتاز بطابع السريةو  ،)الفرع الثاني(محددة 

  نطاق عمل اللجان : الفرع الأول

                                                           

  .، المرجع السابق02-99 رقم من ق ع 85المادة  - ) 1
  .، المرجع السابق02-99 رقم من ق ع 86المادة  - ) 2
3
 ،2009-1989مدى فعالية الآليات القانونية لرقابة السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية في الجزائر  ،قيرع سليم - ) 

قسم العلوم السياسية والعلاقات  ،كلية العلوم السياسية والإعلام ،مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في رسم السياسة العامة

  .101ص ،2010 ،جامعة الجزائر ،الدولية

4
ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دراسة مقارنة العلاقة بين الوظيفة بين البرلمان  أساليببوقفة عبد االله ،  -) 

  .561ص ،2009والهيئة التنفيذية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

  




:                                                                     ا	��� ا�ول��
 ����م ا	����� ا	��	

 

30 

 

ل سياسيا أمن يس أعمال على إلاب نصلا ت فإنهان الرقابة البرلمانية بطبيعتها سياسية إ

تستمد طبيعتها  فإنهاهذه الرقابة  آليات إحدىهي  ةالتحقيق البرلمانين لجان البرلمان، ولأ أمام

للبرلمان، ولذا  الأصيلستمد وجودها من الاختصاص تمن طبيعة الرقابة للبرلمان نفسها، كما 

  .)1(موضوع يدخل في نطاق هذا الاختصاص أيتحقيق في  إجراءن من حق البرلمان إف

أو سياسي كما لا يشترط أن يتحرك التحقيق  إداري أوقصور مالي  أيالتحقيق في  كوني

المخالفة أو التجاوز أو القصور فحسب، بل إنه يتحرك للاسترشاد والاستشارة لدى حدوث 

 أجهزةليتمكن من تزويد المجلس بالمعلومات والبيانات اللازمة عن وضع معين لجهاز من 

ود مخالفة محققة، بقصد الحكومة، على خلاف التحقيق القضائي الذي لا يتحرك في حد

  .التعرف على مرتكبها وتحميله جزاءها

، أخرىسلطة  إلىفالتحقيق البرلماني يقف عند حدود السلطة التنفيذية ولا يتعداها 

يجوز للجان أن تجري تحقيقا في موضوع  يحقق فيه القضاء أو يكون  كالسلطة القضائية، فلا

ن أل بين السلطات كما يمكن للجان التحقيق الفص لمبدأمعروضا أمامه للفصل فيه، إعمالا 

قتصادية، في مختلف المجالات السياسية والتنظيمية والإنجاز المهام الرئيسية في الدولة إتتبع 

تطبيق القانون، وبحث  أثارو  المالية لها الأوضاعن تتقصى حقيقة أ، و )2(جتماعية والثقافيةوالإ

ينصب التحقيق حق على  أن، كما يمكن )3(وأهدافهمطابقة تنفيذ القوانين مع غايات هذا القانون 

البرلمان نفسه ما دام الموضوع يرتبط بنشاط  أعضاءانتخاب بعض  إجراءمدى شرعية 

  .الحكومة

  طابع التأقيت: الفرع الثاني

مة لكي يقوم بانجاز مؤقتة لذا حدد لها القانون المدة اللاز  أجهزةتعتبر لجان التحقيق 

المحدد لها  الأجلنتهي مهمتها بإيداع تقريرها أو بعد انقضاء جلها، فتأمن  المهام التي أنشأت

                                                           

1
، 02مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة البحرين، العدد طنطاوي نبيل ، دور لجان التحقيق في فعالية الرقابة البرلمانية،  -) 

  .201، ص2004جويلية، 

  .134، صالسابق زكي  سلام، المرجع إيهاب - ) 2
  .134المرجع نفسه، ص - ) 3
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بغض النظر عن انتهائها  إنشاءهامن تاريخ المصادقة على لائحة  إبتداءا أشهروالمقدر بستة 

  .)1(أم لا من التحقيق 

تكتسي لجان التحقيق "  02-99رقم  القانون العضويمن  80ا نصت عليه المادة هذا م

أشهر قابلة  ستةجل أبانقضاء  الأكثرعلى  أوتقريرها،  بإيداعطابعا مؤقتا وتنتهي مهمتها 

   ...".إنشائهابتداءا من تاريخ المصادقة على لائحة للتمديد إ

 الجزائر القانونأما في  ،كذلك أقصىبها المشرع الفرنسي كحد  أخدوهي نفس المدة التي 

  .أقصىمنه كحد  1/ 33في المادة  أشهرحدد مدة عمل لجنة التحقيق بستة  04-80 رقم

على  69/3في المادة  2000 النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنةكما نص 

، وذلك بناء على طلب لجنة التحقيق ولمرة واحدة لا تتعدى أعلاهالمذكور  الأجلتمديد  إمكانية

، وعند انقضاء هذه المدة تسلم اللجنة وجوبا إلى مكتب المجلس والوثائق والمستندات )2(أشهر 6

  .)3(التي بحوزتها 

كانت  إذاخاصة  اجدجل القيام بمهامها قصير أجل الممنوح للجان التحقيق من يعد الأ

جل البحث والتحري ودراسة الوثائق والحصول على أالقضية المحقق فيها معقدة تتطلب وقتا من 

 إذاصعوبات ممارسة اللجان لمهامها وتعطلها  مختلفة، وتزداد أماكن إلىالمعلومات والتنقل 

  .عن تسليم الوثائق تماطلت أو الإدارةامتنعت 

 إبتداءاشهرا  12جل أالموضوع قبل انقضاء  تشكيل لجنة تحقيق لنفس إعادةمنع القانون 

، وهو نفس الشرط بالنسبة للغرفتين البرلمانيتين الفرنسيتين، وهذا )4(من تاريخ انتهاء مهمتها

                                                           

1
السياسية، ، لجان التحقيق البرلمانية بين التقييد والتجريد من سلطة توقيع الجزاء، المجلة النقدية للقانون والعلوم نبالي فطة -) 

  .262، ص2011، 02 جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد
مادة  إلاعن هذه المدة فلا يحتوي هذا النظام  2000الذي أقره في سنة  الأمةالداخلي لمجلس  النظام بينما لم ينص -) 2

من  33/2مخصصة لنشر تقرير التحقيق، بينما كانت مدة التمديد شهرين في م  77واحدة فقط بلجان التحقيق وهي المادة 

  .80/04ق
  .2000و لسنة  من ن د م ش 69/4ادة مال - ) 3
4
  .المرجع السابق ،02-99من ق ع رقم  80 ادةمال - ) 
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عين الاعتبار لجنة التحقيق التي ب يأخذلكل غرفة على حدة، بحيث لا  إلاالشرط لا يسري 

  .)1(لنفس الموضوع بالنسبة للسنة المنصرمة  الأخرىتها الغرفة أنشأ

 طابع السرية :الفرع الثالث

من توصيات أو  إليه انتهتوقائعها أو ما  إذاعةالمقصود بسرية أعمال اللجنة عدم  

لجان التحقيق لتعليمات عن طريق الصحافة أو أجهزة الإعلام والنشر المختلفة، والواقع أن 

 . )2(أعضائهاوحفاظا على حيادة  لأعمالهاعلى السرية  انصوص

لجان التحقيق أن  أعضاءيجب على " 02-99رقم  القانون العضويمن  82وطبقا للمادة 

يتقيد بسرية تحرياتهم ومعاينتهم ومناقشاتهم، إذن تقوم لجنة التحقيق بسرية تامة، غير أن المادة 

عضاء اللجنة بسر حتفاظ أإانصبت فقط على ضرورة  فقد 04-80القانون رقم من  23

  .تحرياتهم ومعاينتهم فقط دون مناقشتهم

أن التحقيق البرلماني يلتقي مع التحقيق القضائي في خضوعها لمبدأ عام هو  الأصل    

التي يستلزمها حسن سيره من جهة، والحفاظ على ما انطوى عليه  الأمورالسرية باعتبارها من 

 لأنها  الأحوالولكن السرية ليست في جميع  من معلومات تمس مصالح الغير من جهة ثانية،

، ليكون هناك جانب من العلنية مذمومة الأحوالالعلانية ليست في جميع  أنمحمودة، كما 

المصلحة العامة، ولا تسيطر  لاعتباراتيطمئن الرأي العام من خلاله على أن التحقيق يجري 

  .)3( فردية أو يسير وفق مصالح خاصةاللنزاعات اعليها 

المشرع الجزائري نص على أن مبدأ السرية يحكم أعمال اللجنة كلها سواء مداولاتها أو 

ا ما لم جلساتها، عكس النظام الفرنسي الذي أخذ بمبدأ سرية مداولات اللجنة وعلانية جلساته

قبل فوات مدة ثلاثين  أسرارهاشاء يقرر رئيسها خلاف ذلك، ويعرض عضو اللجنة الذي يقوم بإف

  .)4( يبية وكذلك العقوبة المقررة لذلكعقوبة تأد إلىعاما 

                                                           

  .263نبالي فطة، المرجع السابق، ص - ) 1
  .259حسام الدين، المرجع السابق، صوسيم - ) 2
  .45- 44ص بن بغيلة ليلى، المرجع السابق، ص - ) 3
  .179مرجع السابق، صبوسالم دنيا، ال - ) 4
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 12اللجنة في نص المادة طابع السرية على كافة أعمال  أصبحما النظام المغربي فقد أ

كما قرر ، المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق 95/05من القانون التنظيمي 

  .15وضع عقوبات عن خرق هذا الطابع في مادته 

غير أن المشرع الجزائري لم يتناول الجزاء على إخلال أحد أعضاء اللجنة بهذا الطابع 

السري رغم ضرورة توضيح ذلك، نظرا لمسألة الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء 

اللجنة، لكن هذا لا يمنع من المتابعة الجزائية لهم أمام القضاء ولو لم يتم النص عليها، لكن 

  ).1(القانونية اللازمة خاصة فيما يتعلق برفع الحصانة البرلمانية جراءاتالإ باحترام

 

                                                           

  .180، صنفسهالمرجع  - ) 1



 

 

 

 

 الفصل الثاني

الإجراءات المتعلقة بممارسة التحقيق 

 البرلماني

1996في دستور   
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 الأمريكي يتصف عمل لجان التحقيق البرلمانية بأهمية كبيرة مما جعل رئيس الجمهورية

، "الكونغرس في لجانه هو الكونغرس في حال العمل أن" الأهميةعلى هذه  تأكيداويلسون بقوله 

  .)2(جعلها قلب العمل البرلماني إذمماثلة  أهمية )1(لاسكي عليها هارولد أضفىوقد 

لم  إذااختصاصاتها في حالة ما  إطاريقصد بالتحقيق البرلماني قيام السلطة التشريعية في 

والوقوف على  أجهزتهاتقتنع بالبيانات والتوضيحات التي تقدمها لها السلطة التنفيذية عن طريق 

 إنشاء إلى تلجأ أن، الأسبابلم تطمئن لسبب من  أوشك  أوما دخلها ريب  إذاة بنفسها الحقيق

، وتتمتع هذه اللجان بصلاحيات الإداراتلجان تحقيق كوسيلة للكشف عن الفساد في بعض 

 نأمهامها ولها في سبيل القيام بهذه المهمة  لأداء الإمكانياتواسعة وتوضع تحت تصرفها كل 

عين  إلىتنتقل  أو أقوالهن تطلب سماع من ترى فائدة في أو  أدلةتجمع ما تراه مناسبا من 

  .)3(المكان للمعاينة والتحقيق وحجز ما تراه من وثائق ومستندات 

التحقيق تسلم تقريرا نهائيا يتضمن ما قامت به من تحريات  إجراءبعدما تنتهي اللجنة من 

التي تقترحها لمعالجة ما بدا لها والتوصيات  إليهامبينة في نفس الوقت النتائج التي توصلت 

  . تقصير أو إهمالمن 

المتعلقة بمباشرة التحقيق البرلماني من  الإجراءاتدراسة  إلىسنتطرق في هذا الفصل 

المترتبة  الآثارلى دراسة إ ، و )الأولالمبحث (عمل لجان التحقيق البرلمانية  اتآليتبيان خلال 

   ).الثانيالمبحث (على لجان التحقيق البرلمانية

  

  

                                                           

1
قدم مجموعة  ،واحد من أهم المنظرين السياسيين و أساتذة الإقتصاد في القرن العشرين) 1950-1893(هارولد لاسكي  -) 

ثقافة بلا " و" قواعد علم السياسة" منها كتاب  ،التي تعد اليوم مراجع مهمة في مجالي السياسة والإقتصاد كبيرة من الكتب
   ". حدود

2
مذكرة لنيل شهادة ، 2007-1997طارق ، تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي الجزائري  عاشور -) 

  .53، ص2009-2008باتنة، جامعة دارية، كلية الحقوق،التنظيمات السياسية والإالماجستير في العلوم السياسية، تخصص 
3
، 04، �"$� ا#"�!�د ا� ����، ا��دد ��1996�ور ��ر ا�د�ن، ���� ا��ر���ن �����و�� �� ظل ا���د�ل ا�د��وري  -) 

  .338، صن ،س ،د"���� ���د &��ر، ���رة، 
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  الأولالمبحث 

  عمل لجان التحقيق البرلمانية آليات
لم تكن تتمتع  إذاوجه  أكملتقوم بدورها على  أن البرلمانية لا يمكن للجان التحقيق

ن نجاح التحقيق مرتبط بالوسائل التي بسلطات هامة تسمح لها بالقيام بمهامها الرقابية، لأ

التي تكون فيها سلطة التحقيق متطورة تتمتع لجان التحقيق  الأنظمةتمتلكها اللجنة، لذا ففي 

  .)1(وجه أكملالتحقيقات على  بإجراءبوسائل فعالة تسمح لها 

ن هذه السلطات والصلاحيات التي تتمتع بها لجان التحقيق عموما عادة ما تنص عليها إ

 أوبسلطات سواء واسعة  تتمتع اللجان أن، ولا يكفي اللوائح الداخلية المنظمة للمجالس النيابية

نتائج  إلىاستقلالها حتى تتوصل  أو حيادهان تحاط بضمانات تضمن أضيقة وإنما يتعين 

  .)2(التقرير النهائي ومناقشته  إعداد إجراءاتموضوعية تخدم الهدف الذي طلب منها بعد 

، وضمان )الأولالمطلب (بيان سلطات لجان التحقيق  علينا ولتوضيح ما سبق يتوجب

  ).المطلب الثاني( حيادها

  الأولالمطلب 

  سلطات لجان التحقيق البرلمانية

 أمامالتي تنير الطريق  الأداة لأنهاكبرى في الحقل الرقابي،  أهميةيكتسي عمل اللجان 

اتخذ قراره في مسالة معينة،  إذا أمرهيدخل في اختصاصاته ويكون على بينة من البرلمان فيما 

 دورها أداءتمتعت باختصاصات وسلطات تتيح لها  إذا إلاهذه المهمة  تأديةللجان  أتىتيولا 

  .على أحسن وجه

                                                           

1
درا�� ��$�$�� � �ر�� �/ (ا��ر������ �$. أ���ل ا��$ط� ا���+�ذ�� �� ا��ظ�م ا������ ا�ر���� ،د المساعيديسرحان نزل احم - ) 

�ر، 1، ط)ا1�ظ�� ا������� �� �ل �ن ا�"$�را ��ر ا��و�ت�  .254ص، 2011، دار وا�ل �$
2
  .254ص، المرجع نفسه - ) 
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الحقيقة  إلىلا تعذر عليها الوصول إ بع هذه السلطات من نصوص قانونية تعد لذلك و نوت

وبقدر ما تتسع سلطاتها بقدر ما تحقق الغرض منها وبالفعالية اللازمة، وخير نموذج لذلك لجان 

 والإجابةم باليمين هوتحليف أمامهالكونغرس نفسه، فلها سلطة استدعاء الشهود وتكليفهم بالمثول 

  .)1(اعتبروا مذنبين  وإلا أسئلتهاعن 

 الإجراءاتاتخاذ  فبإمكانهاغير محدودة  تحقيقفي فرنسا فقد كانت سلطات لجان ال أما

شهادة  بشهادة غير صحيحة، أو أدلى إذاالقانونية بحق الممتنع من الشهود عن الحضور أو 

لم  إذالة الثقة بالحكومة أاقتراح تحريك مس إمكانيةكما لها  لتغيير الحقيقة،زور أو كل محاولة 

سماع  وأ الإداريينمستندات ولدى طلب مساعدة  أوتتعاون معها لدى فحصها لوثائق 

  .)2(الشهود

ن اختصاصات اللجان تحددها النصوص القانونية منها القانون العضوي إفي الجزائر ف أما

 الفرع(ة المرتبطة بالوثائق والمستندات الذي حدد سلطات اللجان في السلط 02- 99رقم 

 الأشخاصسلطة الممارسة على ال، و )الثانيالفرع ( الأمكنةسلطة الممارسة على ال، و )لأولا

   ). الثالث الفرع(

  السلطات المرتبطة بالوثائق والمستندات: الأولالفرع 

والحصول على الصور اللازمة من  الإدارةللجنة حق الاطلاع على وثائق  أنيقصد بها 

، وقد كفل المشرع الجزائري هذه )3(عملها لأداءبياناتها الضرورية عن  والكشف مستنداتها،

المتعلق بممارسة المراقبة من طرف المجلس الشعبي  04-80 رقم قانونالالسلطة بموجب 

تطلب من الهيئة  أنالمراقبة  أويجوز للجنة التحقيق : " 19 في المادة الوطني القاضي بنصه

                                                           

  .156ذبيح ميلود، المرجع السابق، ص - ) 1
2
  .157، صنفسهالمرجع  -) 
، 1ط) في النظام البرلماني والرئاسي، دراسة مقارنة الإدارة أعمال، الرقابة البرلمانية على الأحمدوسيم حسام الدين  - )3

  .354، ص2008منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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ن أتطلب كل المعلومات و ن أالمختصة تسليم وثيقة و  والأجهزة الإداراتمحل تحرياتها وكذا من 

  ".هامتمه لأداءتطلع على المستندات المثبتة الضرورية 

: نهأعلى  84 في المادةعلى هذا الحق بنصه  02-99 رقم القانون العضوي أكدوقد 

  "....نسخة منهاخذ أوثيقة و  أيةتخول لجان التحقيق الاطلاع علي 

عادة ما يخطر على لجان التحقيق  إذحق الاطلاع على الوثائق ليس مطلقا  أنغير 

الوثائق  القانون العضويستثنى إهذا الصدد  الاطلاع على الوثائق ذات الطبيعة السرية، وفي

قتصاد المستندات التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يهم الدفاع الوطني والمصالح الحيوية للإو 

  .)1(من الدولة  الداخلي والخارجي أالوطني و 

حق الاطلاع على الوثائق ليس مطلقا بل استثنى المشرع  أنمن خلال النصين يتبين لنا 

- 99 رقم العضوي في القانون كذلكو ، 04-80 رقم انونقالما يتعلق بالدفاع الوطني في ظل 

من الدولة الداخلي والخارجي وسلطة تكييف مدى أالمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني و  02

- 80جنة عكس القانون للتندات من صلاحيات الجهات المعنية بتسليمها سرية الوثائق والمس

  .)2(مدى السرية فلم يحدد الجهة التي تقدر  04

من أستثناء المتعلق بسرية الوقائع المتعلقة بالدفاع الوطني و ن الإإفي النظام المغربي ف أما

وهذا  والأشخاصيشمل الوثائق  أجنبيةعلاقات المغرب مع دول  أوالدولة الداخلي والخارجي، 

  .)3(05-95التنظيمي المغربي  انونقالمن  10منصوص عليه في المادة 

  

  

                                                           

  .المرجع السابق ،02-99 ق ع رقممن  84المادة  - ) 1
  .369المرجع السابق، ص شريط وليد، - ) 2
  .المغرب،موقع مجلس النواب ،المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق 95/05التنظيمي رقم القانون  - ) 3

http//.www.majliss-annouwab.ma/loiorganiques/lijanes.htm. 
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      الأمكنةالسلطات الممارسة على : الفرع الثاني

وتحرياتها داخل مبنى  أعمالهاتقوم لجنة التحقيق البرلمانية بممارسة  أنجرت العادة 

 بإجراءتقوم اللجنة  أنالتحقيق متطلبا  إتمام أحياناالمجلس التشريعي النيابي، ولكن قد يكون 

الهيئات  أوغيرها من الجهات  أو الإداريةالجهة  إلىزيارة ميدانية  أورض الواقع أمعاينة على 

  .)1(سير عملية التحقيقالتابعة لها  التي تكون موضوعا للتحقيق  وهذا قد يفيد 

سلطة اللجنة في  إلى 02-99 رقم من القانون العضوي 83المشرع في المادة  نصوقد 

 04-80 رقم القانون أمامكان ترى ضرورة ذلك في عملية التحقيق البرلمانية،  أيمعاينة 

في مكان  الأمكنةالمشرع فيها سلطة اللجنة على  أعطىمنه قد  19السالف الذكر في المادة 

المشرع لسلطة اللجنة  قإطلاتواجد المستندات المطلوبة في عملية التحقيق، ويفهم من هذا عدم 

  .في التنقل والمعاينة

الحكومية  الأجهزةمن  أي إليكما منح المشرع الفرنسي هذه اللجان الحق في الانتقال 

المشرع  نأ إلى الإشارةالتابعة لجهة التحقيق، ولكن تجدر  الأماكن أو الإداريةوالوحدات 

داخل  أماكن إلىنتقال التحقيق بالإبعد من ذلك فلم يكتف بالسماح للجان أ إلىالفرنسي ذهب 

كان التحقيق يتطلب  ذاإخارج فرنسا  إلىلها الانتقال  وأجازالحدود الفرنسية بل تجاوز ذلك 

، وتكون نفقات وتكاليف الانتقالات والزيارات 1991يوليو  20لقانون ا وهذا حسبذلك، 

ة له لجنة التحقيق حسب الميدانية التي تقوم بها هذه اللجان على المجلس النيابي التابع

  .)2(الحال

على صلاحيات لجنة تقصي  ينصلم  95/05ن القانون إفي النظام المغربي ف أما

  .أهميتهارغم  بالأمكنةالحقائق المتعلقة 

  

  
                                                           

  .31محمد رواد عادل زبادة، المرجع السابق، ص - ) 1

  .31المرجع نفسه، ص - ) 2
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  الأشخاصالسلطات الممارسة على : الفرع الثالث

شخص يتناوله التحقيق  أيلجنة التحقيق البرلمانية تملك الحق في استدعاء  أن الأصل

  .متهما أوسواء بصفته شاهدا  الحقيقة إلىفي سبيل الوصول  أقوالهوذلك لسماع 

يدخل التحقيق في نظام السلطة التقديرية المطلقة للجنة التحقيق تقدير ملائمة الاستدعاء 

التحقيق الذي لا يسوغ تقييد  أثناءوتحديد وضع المستدعي في النهاية في ضوء ما يكشف 

  .)1(الحقيقة المبتغاة من التحقيق  إلىوظيفتها لغوا وتعذر الوصول  أصبحت وإلا بصددهاللجنة 

ستدعاء كل شخص ترى إحق لجان التحقيق في  بالأشخاصيقصد بالسلطات المتعلقة 

 الأنظمةزت بعض وتقديم شهادته، وقد تجاو  إليهستماع يقدمها للتحقيق عند الإ أهميةهناك بأن 

على  والإجبار الإلزاممنحها سلطات  إلىستدعاء للشهود بل ذهبت مجرد منح سلطة الإ

  .)2(في النظام الفرنسي  الشأنالحضور كما هو 

له علاقة  أنشخص ترى  أيوقد منح المشرع الجزائري للجان التحقيق سلطة استدعاء 

- 99بموضوع التحقيق، وترى أن شهادته تفيد في سير التحقيق لذا خول القانون العضوي رقم 

يفيد في سير  أن بإمكانهنه أشخص ترى  أي إليللجان التحقيق الاستماع  83في المادة 02

 أن نصحيث  21في مادته  04-80 رقم قرها المشرع في القانونأ، نفس السلطة التحقيق

ضروريا لمعالجة القضية  إليهشخص ترى الاستماع  أي إلىالمراقبة الاستماع  أوللجنة التحقيق 

      . إنشائهاتنفيذ المراقبة التي استوجبت  أو

 لأياستثناء فيما يخص سلطة اللجنة في الاستماع  أينه لا يقع أويفيد هذين النصين 

 أعضاءفي اتهام  السلطة للجنة أنخلاف ذلك، ولا يفيد  أوشخص سواء كان عضو حكومة 

كان التحقيق يطال القطاع المشرفين  إذا إليهمنه لا يسلبها الحق في الاستماع أالحكومة، غير 
                                                           

1
  .27، صالسابقمحمد رواد عادل، المرجع  - ) 

2
تستدعي بالقوة الجبرية  أنيحق للجنة " 1989-11-18رقم  انونقبالالمعدل  1991جويلية  20 انونقالطبيقا في فرنسا ت - ) 

رفض حلف باليمين  أوشهادته وذلك بقرار من رئيسها وفي حالة الامتناع عن الشهادة  إلىأي شخص ترى ضرورة الاستماع 
انظر عمار عباس ، المرجع " وزير العدل لتحريك الدعوى الجنائية ضده إخطارون لرئيس اللجنة بشهادة كاذبة يك الإدلاء أو

  .126السابق،ص 
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 إشرافهم أثناءنه تجاوزات ومخالفات تمس المصلحة العامة حدثت أالتحريات  أثبتتعليه والذي 

  .)1(على القطاع المعني

معينة  بإجراءاتالحكومة  لأعضاءحق الاستماع  02-99 رقم القانون العضويوقد قيد 

رئيس الغرفة المنشئة للجنة التحقيق  إرسالوالتي تتمثل في  ،منه 83نص عليها في المادة 

يرفق الاستدعاء ببرنامج  أنرئيس الحكومة، على  إلىالحكومة  لأعضاءطلبات الاستماع 

قصد المعاينة الميدانية  وأعوانهاالعمومية  اتوالإدار المؤسسات  إطارات إلىالمعاينات والزيارات 

طلاعهم مسبقا على إعن طريق السلطة السلمية التي يتبعونها، وذلك بهدف  إليهمللاستماع 

  .في تحرياتها إتباعهمضمون البرنامج الذي تنوي اللجنة 

علاوة على هذا قد يطال التحقيق  04-80 رقم القانونمن  19وقد جاء في المادة 

توجد  الخاص أو القطاع المختلط أو عندما لا أوالطبيعيين التابعين للقطاع العام  الأشخاص

  .والمؤسسات العامة محل التحقيق الأشخاصعلاقة معاملة بين هؤلاء 

منه واستنادا لأحكام المادة  76اكتفى في المادة  02-99 القانون العضوي رقمفي حين 
بمصطلح المصلحة العامة، والذي يعتبر مصطلح فضفاض يحتمل  1996من دستور  161

  .التأويلاتالعديد من 

كان للجنة التحقيق البرلمانية سلطات قاضي التحقيق كاستدعاء  إذايثور التساؤل حول ما 

ولكنه امتنع عن  ،الشهود والخبراء وتوقيع عقوبة جنائية على من يتخلف منهم عن الحضور

لمختصة لمحاكمتهم المحكمة ا إلىالممتنعين  إحالةاليمين أو أداء الشهادة أو على الأقل  إدلاء

بة الجنائية من اختصاص السلطة القضائية، ومنح هذا ن توقيع العقو لأ عن هذه الجرائم

  .)2(الفصل بين السلطات  مبدأالاختصاص لمجلس الشعب يعتبر خروجا عن 

                                                           

1
  . 73ص ،المرجع السابق ،لمعيني محمد -) 

2
  .355، المرجع السابق، صالأحمدوسيم حسام الدين  - ) 
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امتلاك لجان  الأولحيث يرى الموقف  ،هذا حولونجد موقفين متناقضين في الفقه 

هذه اللجان  امتلاكالتحقيق البرلمانية لسلطة قضاة التحقيق، أما الموقف الثاني يرى في عدم 

  : الشهود ونوضح ذلك فيما يلي اتجاهلسلطة قاضي التحقيق 

يرى أن للجنة التحقيق البرلمانية سلطة قاضي التحقيق في استدعاء الشهود : الرأي الأول

اليمين  أداءمنهم عن الحضور، ولكنه امتنع عن والخبراء وتوقيع عقوبة جنائية على من يتخلف 

تختلف  أعمال لجان التحقيق البرلمانيةمانية العادية و أعمال اللجان البرل نلأأو أداء الشهادة، 

  .دون تلك  حق استحضار الشهود وتحليفهم باليمين واستجوابهم أن لهذه  من حيث

الحقيقة كان من  إلىفسلطة استدعاء الشهود هي جوهر التحقيق البرلماني ، وللوصول  

وص قانونية تعطي صلاحيات استثنائية للجان الضروري حسب توجه هذا الرأي من وضع نص

  .)1(ستنبطة من صلاحيات قضاة التحقيقالتحقيق البرلمانية م

فهي لا لجان التحقيق لا تتمتع بسلطة قضاة التحقيق  أن إلى أنصارهفذهب : الرأي الثاني

على الامتثال أو توقيع  إجبارهمتملك سلطة  أنها لاإالشهود والخبراء  استدعاءتملك حق 

 للمحكمة المختصة إحالتهملها، بل لا تمتلك حتى حق  امتثالهمالعقوبات على تخلفهم أو عدم 

نه لا يستطيع  أمسؤولية الحكومة وحتى سحب الثقة منها، إلا حيث وإن كان للبرلمان تحريك 

للبرلمان أن يأمر بالقبض أن يحل محلها وممارسة صلاحياتها هي والسلطة القضائية فلا يجوز 

  .أو أن يأمر بالتفتيش

طبيعة اللجنة كونها برلمانية، حيث لا يجوز  إلى الأرجحوالذي يعتبر  الرأييستند هذا 

الفصل بين السلطات  لمبدأصارخ  اعتداءتفويضها صلاحيات السلطة القضائية هذا الذي يعتبر 

أن معظم أعضاء اللجنة هم  إلى ضافةبالإطالما لا يوجد نص صريح يقر لها بهذا التفويض، 

  .)2(سياسيون يفتقدون الحيلة التي تمكنهم من استعمال هذه السلطات في موضعها الصريح 

                                                           

  .224مران، المرجع السابق، صعفارس محمد  - ) 1
  238، صنفسهالمرجع  - ) 2
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المتعلق بممارسة المراقبة من  04-80 رقم انونقالأما موقف المشرع الجزائري في ظل 

قبل المجلس الشعبي الوطني قد تجاوز مجرد الاعتراف للجنة بتلك السلطة، بل جعل عدم 

أن لجنة التحقيق أو الامتثال والعرقلة تحت طائلة العقوبات الجزائية، فالشخص الذي يرى 

 الإدلاءر مشروع، أو رفض اللجنة دون مبر  أمام، ولا يمثل إليهالمراقبة فائدة في الاستماع 

من  236و 235المادتين  أحكامأو إغراء أو ترهيب للشهود، تطبق عليه بشهادته أو شهد زور 

قانون العقوبات، كما يعاقب كل شخص يقوم بترهيب نائب عضو اللجنة أو يمارس عليه ضغط 

  .)1(تغيير مضمون معاينة  على حملهل، أو ما تحقيق إجراءلجعله يتراجع عن 

كان أخف وطأة من سابقيه حينما أقر أن عدم  02-99رقم  القانون العضويغير أن 

متثال أمام لجنة التحقيق يعتبر تقصيرا جسيما يدون في التقرير وتتحمل السلطة السلمية الإ

ثر جزائي لعدم أ أيالمشرع عدم ترتيب  إغفالالذي يفسر  الشيءالوطنية كامل مسؤولياتها 

بالتحقيق لسلطات اللجنة، كذلك تحمل السلطة السلمية مسؤولياتها فقد لا متثال المخاطبين إ

  .)2(ترك ترتيب المسؤولية لتقدير السلطة السلمية الوصية لأنهمسؤولية على المخالفين  أي يشير

حول سلطة اللجنة في  04-80قمر  انونقالولا  02-99 قمر  القانون العضويلم ينص 

 ن وجوباليمين، لأ أداءالتحقيق على  أوهم للاستماع ائاستدع عند همإرغام أوتكليف الشهود 

 تليسلجنة التحقيق البرلمانية  أنالجهات القضائية وعلى اعتبار  مامأاليمين على الشهود يكون 

الشاهد على  إرغامجهة قضائية وليس لها تفويض صلاحيات السلطة القضائية، فلا تستطيع 

  .)3( لأقوالهالقسم عند الاستماع 

 إلىلجنة التحقيق ولا  أعضاءحماية  إلىلم يتطرق  02-99 قمر  ضويعال انونقال أيضا

- 80قم ر  انونقالفي موضوع التحقيق، عكس  لإفادتهمالذين استمعت اللجنة  الأشخاصحماية 

                                                           

  . المرجع السابق ،04- 80من ق  28- 25المادتين  - ) 1
  .، المرجع السابق02-99ر من ق ع  83المادة  - ) 2
  .77محمد، المرجع السابق، ص عينيلم - ) 3
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 أواللجنة محميين من كل شخص يقوم بترهيب نائب عضو في اللجنة  أعضاءفقد ورد فيه  04

  )1(يمارس الضغط عليه ليتراجع عن التحقيق 

الذين تم الاستماع  الأشخاصيتعرض  أننه لا يجوز إف الأشخاصبخصوص حماية  أما

الدولة الذين قدموا لها مساعدتهم للضغط  أعوانالمراقبة، وكذلك  أومن قبل لجنة التحقيق  إليهم

  .)2(اللجنة المذكورة  إعمالبسبب مساهمتهم في  تأديبية لإجراءات أو

  المطلب الثاني

  ضمانات حياد أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية

الحكومة أو  أنشطة بأحدمعين يتعلق  أمريعتبر قيام البرلمان بتشكيل لجان التحقيق في 

في حقيقته التشكك في  الإجراءالوسائل الرقابية فاعلية، حيث يتضمن هذا  أكثرمن  الإدارة

تصال صحة اللجان التي يشكلها لهذا الغرض في استيفاء هذه المعلومات بنفسه عن طريق الإ

لهذه المعلومات، فقد يباشر البرلمان سلطة التحقيق بكامل هيئته أو  الأساسيالمباشر بالمصدر 

  .)3( الإجراءبهذا  إليهايتم تشكيل لجنة يعهد 

 إلىن الهدف المبتغى منها تقصي الحقائق والوصول إالتحقيق فوعندما تتشكل لجنة 

، وتعني أعمالهاالمصداقية على نتيجة  لإضفاءوحيادية ونزاهة  الأهداف التي ينشدها بدقة

الموضوع الذي  أطرافحد أ إلى أعضائهاضمان حيادية لجنة التحقيق بما يكفل عدم ميل 

  .يجري حوله التقصي دون سند شرعي

ن النصوص التشريعية والفقه عدد إلجنة التحقيق ف لأعضاءضمان حيادية تامة  لإبقاء

، )الأولالفرع (مجموعة من الضمانات تتمثل في التنوع العددي والتمثيلي في تشكيلة اللجنة 

                                                           

  .، المرجع السابق04- 80 ر من ق 28المادة  - ) 1
  .، المرجع السابق04- 80 ر من ق 30المادة  - ) 2
أيمن محمد الشريف، الازدواج الوظيفي والعضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة السياسية المعاصرة  -) 3
  . 141، ص2005، دار النهضة العربية، القاهرة، )دراسة تحليلية(
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، واستبعاد نواب الدائرة التي يجري داخلها )الفرع الثاني( اللجنة أعضاءالتخصص والنزاهة في 

   ).الثالثالفرع ( التحقيق

  لعددي والتمثيلي في تشكيلة اللجنةالتنوع ا: الأولالفرع 

من واحد ضمانة لعدم الانفراد  أكثرتشكل لجنة التحقيق من  أنتحرص التشريعات على 

اللجنة كانت هناك حيادية في قرارها ولا يخضع  أعضاءكلما تعدد  إذوالميل والتعسف،  بالرأي

لا يكون العدد كبيرا ليعيق  أنشخص ما ولا يوجد تحديد لعدد اللجنة، ولكن يستحسن  لأهواء

  .)1(يكون ضمانة لها  أنعملها بدلا من 

القوانين المتعاقبة على تنظيم الوظيفة الرقابية للبرلمان الجزائري على تعدد  أكدتلقد 

 الأقصىد حلم يحدد ال 02-99 رقم القانون العضوينه في أفي لجان التحقيق ورغم  الأعضاء

في اللجنة بحسب  الأعضاءالذي فتح الباب لسلطة البرلمان في تحديد عدد  الأعضاءلعدد 

كيفية تشكيل اللجان الدائمة على قيق فيه، حيث نظم تشكيلها بنفس الموضوع المراد التح أهمية

، حيث توزع العضوية 02-99 رقم القانون العضويمن  78مستوى كل غرفة حسب المادة 

  .)2(فيها بنفس كيفية  توزيع المقاعد في اللجان الدائمة 

نه أن يسمح للجنة بالقيام بمهامها بكل راحة وع العددي في تشكيلة اللجنة من شأهذا التن

فرصة للنواب بتبادل  ويعطيوالابتعاد عن الضغط نتيجة الكم الهائل في تحرياتها وتنقلاتها 

يعد  أيضامناقشات المجدية في نتائج المتحصل عليها بعد انتهاء التحقيق، الوالحجج و  الآراء

 إليهمنفسهم يعملون على التحقيق في الوقائع المسندة  الأعضاءضمانا لحياد اللجنة في كون 

     .يراقبون بعضهم من حيث التواطؤ أو استغلال عضوية اللجنة لتحقيق مصالح خاصة وأيضا

                                                           

  .260فرحان نزال إحميد المساعيد، المرجع السابق، ص - ) 1
2
  .154صالمرجع السابق،  ،بين الحكومة والبرلمانالعلاقة الوظيفية  ،عقيلة خرباشي -) 
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نص على تمثيل المعارضة  أيلى تمثيل الكتل البرلمانية في اللجنة والمشرع نص ع

جانب الحزب  إلى، وهذا لضمان اشتراك هؤلاء في اللجنة الأغلبيةوتمثيل الحزب صاحب 

  .الأغلبيةصاحب 

لكن المأخوذ على تشكيلة اللجنة من حيث التمثيل على حسب توزيع المقاعد في اللجان 

، وعلى الرغم من الأسدالموالية للحكومة هي صاحبة حصة  الأغلبيةالدائمة، والذي يكون فيه 

 وإعداد أعمالهااللجنة في نهاية مداولات  أن إلافي اللجنة  الأغلبيةجانب  إلىتمثيل المعارضة 

عدم رضاها عن التقرير  أوالملاحظات  أبدتتلاشى دور المعارضة حتى وان تقريرها ست

  .)1( الأغلبيةثر أخل اللجنة وهنا يظهر ن ذلك يخضع لتصويت داالنهائي، لأ

، وكفل وحيادهلنزاهة التحقيق و  نه كلما كان العدد معقولا يشكل ضمانة فعالةأولا شك 

 وإسنادالمشرع المصري النص على هذه الضمانة بصريح نصوصه وكذلك المشرع الفرنسي 

  .)2(عضو واحد في الكويت يجعل منه عرضة للانتقادات  إلىالتحقيق 

  اللجنة أعضاءالتخصص والنزاهة في : الفرع الثاني

 إلىكانوا يفتقرون  إذا أعضائهاتبقى لجنة التحقيق فارغة المضمون مهما كثر عدد 

 إسنادعنصر الخبرة والتخصص في المجال الذين يتقصون الحقائق فيه، وهذه الضمانة تجعل 

الخبرة  أهلبعضها من  أعضائهالجنة خاصة يتم تشكيلها لهدف معين بين  إلىالتحقيق 

لجان المجلس  إلىالتحقيق  إسنادكبيرة مقارنة مع  أهميةوالتخصص ضمانة حقيقية وذات 

الخبرة والتخصص في  أهلالنوعية المعدة مسبقا، وقد نص المشرع المصري على اشتراط تمثيل 

  .لجان التحقيق

                                                           

  .67محمد، المرجع السابق، ص عينيلم - ) 1
2
 الأعضاءعدد  أعلىولم يحدد  أكثر أواثنين  أوتؤلف لجان التحقيق في الكويت حسب الحاجة فقد تكون من عضو واحد  - ) 

  .عضو واحد فان ضمان لحيادية تتلاشى إلىالتحقيق  أوكل إذا وإنما
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الخبرة  هلأ إدخالكبيرة وفي ضرورة  أهميةهذه الضمانة  يعطيوالواقع العملي 

النص عليها يؤكد  وإنماوالتخصص في لجان التحقيق حتى لو لم ينص المشرع على ذلك، 

الكبرى مع  بات السياسيةاذجللأهواء والتكبر ولا يجعل تشكيل اللجان عرضة أضمانتها بشكل 

والبرلمان في نفس  بالحكومة أعضاءكانوا  إذاالخبرة والتخصص  أهلراك تشإنه لا ضرورة في أ

  .)1(الوقت

متعددين لا يدرون شيئا في  أعضاءوعضو واحد متخصص أو ذو خبرة أفضل من 

كما طالب  الأمرهذا  إلى، ولقد حرص الفقه على التنويه بشأنهالموضوع المراد تقصي الحقائق 

من شأن ذلك تكامل  إذالبرلمانات المقارنة صراحة في مناسبات متعددة  أعضاءبه العديد من 

  .)2(لجنة تقصي الحقائق وتوفير الخبرات لها وتمييزها نوعيا عن غيرها من لجان المجلس

شكلت لجنة لتقصي حقائقها  إذانه إمثلا ف بالإسكانفرض وكانت هناك مشكلة متعلقة  فإذا

قي بارزا فيها وهكذا بالنسبة لبا الإسكانيكون عنصر الخبرة أو التخصص في مجال  أنوجب 

فلا ريب أن اختيار المتخصصين لعضوية لجان التحقيق البرلمانية يقودها  ،الأخرىالمجالات 

بل لقد  إلى الآراء المفيدة والمنتجة ويجنبها عثرات الجهل وإلصاق التهم بأناس وهم منها خبراء،

نادى رأي داخل البرلمان بوجوب أن تكون عضوية هذه اللجان لرجال القانون وحدهم على 

  .اعتبار أنها تتقصى الحقائق حول موضوع معين

نه صحت ملائمة دخول العنصر القانوني أونظرة عابرة تجلى تطرف هذا الرأي ذلك لو 

ينبغي الاستحواذ على  لا نهأ إلا وإجراءاتها أعمالهالجنة لتقصي الحقائق لضبط  أيةفي تشكيلة 

تترك ولو جزئيا لغير رجال  أنهذا التشكيل وحده في كل الحالات، فهناك مجالات يجب 

  .تكون لها اليد العليا في هذا المجال أنالقانون مراعاة للتخصص والخبرة التي يجب 

                                                           

  .161فرحان نزال احميد المساعيد، المرجع السابق، ص - ) 1
2
  .355، المرجع السابق، صالأحمدوسيم حسام الدين  - ) 
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نه لو كان لابد من العنصر القانوني في تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، أخلاصة القول 

  .)1(يستحوذ على هذه التشكيلة كلية ألانه ينبغي أ إلا

كان له شهود له بالاعتدال في  إذا إلالا يجوز ضم عضو البرلمان لتشكيلة اللجنة  أيضا

 أعضاءلا يجب أن تؤكد على ضرورة نزاهة  وأيضاقراراته وعدم التحيز لغير الصالح العام، 

اللجنة وهذا بالابتعاد عن كل ما يثير الشك في نزاهة العضو سواء سبق استبعاده من عضوية 

أنها من ش لأفعالممارسته  أوأو تسريبه لمعلومات يعم عليها طابع السرية  لجان شكلت سابقا

  .)2(اللجنة  تضليل عمل

  استبعاد نواب الدائرة التي يجري فيها التحقيق: الفرع الثالث

ولم تتعرض لها صراحة أو  أهميتهاالنصوص القانونية كلية رغم  هناك ضمانة أغفلتها

حد من نواب ألجنة التحقيق البرلمانية  أعضاءيكون من بين  ألاضمنا، وتتمثل في ضرورة 

قلنا بضرورة استبعاد كل  إذا إنناالدائرة الانتخابية التي سيجري داخلها التحقيق البرلماني، بل 

  .بلدانها فقط من عضوية هذه اللجنة إحدىنواب المحافظة ولو كان هذا التحقيق سيقتصر على 

لا عن  بأسرها الأمةعضو البرلمان يصبح بمجرد انتخابه نائبا عن  أنقول ال يمكنولا 

صح هذا  فإذانه ينبغي التفرقة بين الواقع وما تسطره النصوص ية وحدها، ذلك أالدائرة الانتخاب

القول نصا فإن الواقع يؤكد خطأه، فعضو البرلمان غالبا ما يضع نصب عينيه نهاية الفصل 

بوادر دعايته الانتخابية واحتمال المنافسة مما يدعوه  وإقبالبدايته  التشريعي ولو كان ما زال في

وض معركة انتخابية أجلا سيخ أم، مدركا أنه عاجلا الأصواتالمحاباة والعمل على جلب  إلى

                                                           

  .252فارس محمد عمران، المرجع السابق، ص - ) 1
2
  .69ي محمد، المرجع السابق، صعينلم - ) 
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ل إذا هو حاول محاباة مسؤو ينتخب فيها بمفرده وأن مثل هذه المواقف قد تنزع ثقة ناخبيه منه 

  .)1(إدارتهضد صالح 

شأن أعضاء البرلمان، بل رغبة في البعد بهم عن ولم نطلق القول لنستهدف به الحط من 

داخله فتذهب كل دائرة  أعضاؤه يتأثرمواضع الشبهات وصون البرلمان في عظم هدفه، فلا 

 لإحدىبنوابها نصرة لصالحه على حساب الصالح العام، ونعود هنا فنؤكد بأن تكليف البرلمان 

  .)2(غفل مراعاة هذه الضمانة تقصي الحقائق غالبا ما يالنوعية ب هلجان

اللازمة  الإجراءات، اتخاذ كافة إتباعهاالمسموح للجان تقصي الحقائق  الإجراءاتأما 

لها من موضوعات، وأن  أحيلوكل ما يتعلق بما  والأوراقللحصول على البيانات والمعلومات 

مواجهة أو زيارات ميدانية أو  أومن استطلاع  بشأنهاتجري ما يقتضيه استجلاء الحقيقة 

  .تحقيقات

مهمتها،  أداءتعاون وتساعد لجان تقصي الحقائق في  أنعلى الجهات المختصة ينبغي 

، كما تساعدها في الحصول على ما تقرر أدلةوتقدم لها الوسائل اللازمة لتجمع ما تراه من 

عامة، كما  أوتندات من أي جهة رسمية من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مس إليهحاجتها 

  .)3(نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصي الحقائق  يتحمل المجلس جميع

  

  

                                                           

  . 273ص، المرجع السابق، فارس محمد عمران- ) 1
  273، صنفسهالمرجع  - ) 2

، السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم العلياالرقابة البرلمانية في مصر، دبلوم الدراسات  أدواتمحمد لطفي زكريا الشيمي،  -) 3
  .07، ص2009جامعة القاهرة، 
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  المبحث الثاني

  لجان التحقيق البرلمانية تقرير الآثار المترتبة على

بتقصي  ةالتقرير النهائي عن الموضوع المكلف إعدادلجنة التحقيق البرلمانية  أعمالتتوج 

الحقيقة عنه، على أن يتضمن تقرير التحقيق البرلماني ما قامت به اللجنة من تحريات وما 

تمت  إذا إلا أثارهالتقرير لا ينتج  أن إلاقترحته من توصيات، إمن نتائج وما  إليهتوصلت 

عتباره يدخل ضمن طائفة الموافقة عليه من طرف المجلس النيابي المنشئ للجنة نظرا لإ

  .)1(المجلس النيابي المعني القرارات التي يراها مناسبة  يتخذعلى ضوئه  ،التحضيرية الالأعم

، وقد )الأولالمطلب ( النتائج المترتبة على التحقيق نستنتجوعلى ضوء ذلك يمكن أن 

الممارسة البرلمانية في الجزائر قلة لجان التحقيق التي تم تشكيلها من طرف البرلمان،  أثبتت

عن عاما من الممارسة البرلمانية وهذا ناتج  أربعينحيث لم يتجاوز عددها عشر لجان خلال 

  ).المطلب الثاني( في الجزائر التحقيق آليةعدة خلفيات مما يدفعنا للجزم بمدى قصور ممارسة 

   الأول المطلب

  تقارير لجان التحقيق البرلمانية والنتائج المترتبة عنها

يستطيع المجلس المنشئ للجنة التحقيق الاطلاع بالتفصيل على العمل الشاق الذي  لا

، إليهمالذين تم الاستماع  الأشخاصيقوم به لجان التحقيق نظرا لكثرة الشهادات التي يدلي بها 

بها وكذا المستندات والوثائق التي تحصلت  تقومعلى الزيارات الميدانية والمعاينات التي  وزيادة

  .عليها

تقارير مفصلة عن عملها مادام  بإعدادلذلك كفلت النظم الداخلية للبرلمان لجان التحقيق 

على عواتقهم تلخيص هذه  يأخذونه المجالس في هذ أعضاءهم  شيءالمحققين قبل كل 

من كل ما  وإستخلاصاتهمجولاتهم الميدانية  أثناءوترجمة مشاهدتهم  الأوراقالوثائق وتلك 

                                                           

  .371شريط وليد، المرجع السابق، ص - ) 1
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كل من  إلى، يقدم )1(شاهدوه، ويظهر كل هذا في شكل تقرير مفصل أواطلعوا عليه أو سمعوه 

  ).الفرع الثاني( نتائج إلى، مما قد يفضي )الأولالفرع ( رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية 

  تقارير لجان التحقيق: الأولالفرع 

تقرير لجنة التحقيق هو عنوان انجازها لمهمتها وبتقديمه للمجلس ينتهي عملها، بل 

والتركيز  بالإيجازكانت لهذا الغرض فقط، ويمتاز تقرير لجنة التحقيق البرلمانية  إذاوتنقضي 

قل الكلمات أمن المعلومات والبيانات من  أكثر إلىيصل  أنفي عباراته بحيث يمكن للمجلس 

سهلة مفهومة وترشد بالفعل عن هذا تكون لغته  أنيجب  وإنماغموض  شوبهي ألامع مراعاة 

  .)2(التقرير ثمرة لبحث متأن ومناقشة هادئة وعميقة تمت داخل اللجنة 

 وأهمية، )ثانيا(، ومناقشة التقرير ونشره)أولا(تضم تقارير لجان التحقيق مضمون التقرير

  ).ثالثا(نشر التقرير

  مضمون التقرير: أولا

العمل الرسمي الذي بموجبه تحيل " نهأالتقرير على  Eugéne pierreالفقيه الفرنسي  عرف

نه مستند رسمي أ أيضاواستنتاجاتها النهائية، ويعرف  أعمالهالى المجلس نتيجة إلجنة التحقيق 

  .)3("إليها أحيلتعرض فيه اللجنة نتيجة فحصها ودراستها للموضوع الذي 

نميز بين تقرير اللجنة ومحاضر الاجتماعات  أننطلاقا من هذين التعريفين يمكن إ

الحاضرين والغائبين والمناقشات  أسماءحيث يحرر لكل لجنة محضر يدون فيه  ،اللجنة

ل في عهدة مكتب المجلس ظللجنة وتمضى من طرف رئيسها، وتوالاستماع ويدون ذلك مقرر ا

  .جتماعاتها وزياراتها الميدانيةإوتتعدد محاضر اللجنة بتعدد 

                                                           

  .132عمار عباس، المرجع السابق، ص  - ) 1
  .458صرس محمد عمران، المرجع السابق، اف - ) 2

  .456، ص نفسهالمرجع  - ) 3
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ما قامت به اللجنة، كل  وهو ملخصمرة واحدة  إلايقدم ولا يدون  التقرير لا أنفي حين 

نه هو أويحتوي على نقاط العجز التي وافقت عليه اللجنة والحلول المقترحة ناهيك على 

  .)1(موضوع المناقشة على مستوى المجلس وليس المحاضر 

التي  الأمكنةعتمدتها اللجنة للقيام بتحقيقاتها وكذا إيحتوي التقرير على خطة العمل التي 

، إليهمالذين استمعت  الأشخاص دات التي اطلعت عليها وكذا شهاداتزارتها والوثائق والمستن

تخذتها اللجنة قصد تقصي الحقائق عن إالتي  الإجراءاتومن ثم فغالبا ما يتضمن التقرير 

قتصادية والمالية الإ الأوضاعوتبرز في هذا التقرير بوضوح حقيقة  إليهاالموضوع المحال 

الجهة التي كلفت بتقصي حقائقها ومدى احترامها  من أوضاعجتماعية أو غيرها والإدارية والإ

          .للقانون

يحتويه هو التوصيات والاقتراحات التي تراها اللجنة  ما أهملا يكتفي تقرير اللجنة بهذا بل 

يتناول سوى  لا أنالفساد أو التقصير الذي اكتشفته من خلال تحرياتها على  لإصلاحضرورية 

  .فيه اللجنة إنشاءالقضية التي استوجبت 

 ىيتضمن عل أنالسالف الذكر، على ضرورة  04-80 رقم القانون أكدوعلى هذا النحو 

  :)2(جنة التحقيق أو المراقبة ما يليالخصوص تقرير ل

 .التحقيق أوجميع المعاينات والملاحظات التي تتعلق بالغرض من المراقبة  -

 .خاصة إجراءاتبيان الوقائع التي تستدعي اتخاذ  -

 .والانحرافات التي تمت ملاحظاتها الإهمالالاقتراحات الكفيلة بتفادي كل النقائص ومظاهر  -

التنظيمي وحول  أوالقانوني  الإطارتقييم حول فعالية  إعطاءيجوز للجنة التحقيق أو المراقبة  -

 .النظر فيه وإعادةضرورة تكييفه 

                                                           

  .85محمد، المرجع السابق، ص عينيلم - ) 1
  .، المرجع السابق04- 80 ر من ق 37المادة  - ) 2
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 )1(إنشائهايتناول تقرير اللجنة سوى القضية التي استوجبت  أنيجوز  الحالات لا في كل

لم يكن مفصلا في شأن ما يتعلق بمضمون  02-99 رقم ضويعال انونقالن إوفي المقابل ف

ن ظل تقرير اللجنة عملا تحضيريا يتوقف على موافقة المجلس النيابي المنبثقة إ التقرير حتى و 

بمجموعة من التوصيات وفقا لما تراه  المرفوقن دورها يقتصر على عرض التقرير أعنه، و 

 أنيمكنها  ومن ثم لا الإدارةلجان التحقيق لا تنوب عن الحكومة ولا  أن، بمعنى )2(اللجنة

  .تكون قرارات أنيمكن  تلزمها، فالتوصيات والاقتراحات لا

ن التوصيات والاقتراحات تعتبر بالنسبة للجان التحقيق جوهر إالرغم من ذلك، ف ىوعل

 أنبعين الاعتبار  يأخذ أنن كان ينبغي إ و  ،للأمرتقريرها وعنوان نجاحها وفهمها المتعمق 

العكس  إنمامسلمات غير قابلة للنقد والمناقشة  أنهادائما على  تأخذتوصيات هذه اللجنة لا 

 أهمية ىلإلحكومة ات المجلس نظر فقد بل ثم بعد ذلك بشان التوصيات نقاشما يجري  فكثير

  .)3(هذه التوصيات بوضعها الذي وردت به هذه اللجنة وقد يجري عليها تعديلات

جلها أاللجنة تقريرها وتقديمها للمجلس تنتهي لجنة التحقيق المهمة التي شكلت من  بإعداد

طابع مؤقت تنتهي عندما اعتبر لجان التحقيق ذات  02-99رقم  القانون العضوي أكدهوهو ما 

من تاريخ المصادقة على  إبتداءً  أشهر ستةبانقضاء  الأكثرعلى  أو، تقريرها بإيداعمهمتها 

يحدد القانون المدة القصوى لهذا  أنهذه المدة قابلة للتمديد دون  أن، غير إنشائهالائحة 

  .)4(التمديد

المحدد لها سلفا عليها  الأجلالمجلس في  إلىلم تتمكن اللجنة من تقديم تقريرها  إذا أما

لمجلس لعملها، و  إنهاءتأخرها في  إلى أدتالتي  والأسبابتقرير تبين فيه كل العراقيل  إعداد

                                                           

  .، المرجع السابق04- 80 ر من ق 36المادة  - ) 1
  373شريط وليد، المرجع السابق، ص - ) 2
  .136عمار عباس، المرجع السابق، ص - ) 3

استثنائيا شهرين من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني وبناء على طلب رئيس  الأجلحدد تمديد  04- 80 رقم ق - ) 4
  .80جل هذا التمديد وهذا يستشف من فحوى المادة ألم يحدد  02- 99 ر بينما ق ع 33/02اللجنة طبقا لمادة 
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لمجلس لفقد نص النظام الداخلي  الإطار، وفي هذا )1(اللازمة الإجراءاتاتخاذ  هانشأأالذي 

لجنة التحقيق لرئيس الغرفة المعنية  أعدتهعلى تسليم التقرير الذي  2000الشعبي الوطني لسنة 

  .)2(كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة  إلىويبلغ  أعضائهاويوزع على 

كانت معظم النصوص الدستورية المنظمة للجان التحقيق لم تبين مصير الوثائق  وإذا

ن إت المناسب، فلتقريرها في الوق إعدادهابها اللجنة في حالة عدم والتحريات التي قامت 

نه في أعلى  أكدالوطني قد  الشعبيوظيفة الرقابة من قبل المجلس  ارسةمبمالقانون المتعلق 

الموجودة في حوزته يسلم الوثائق  أنجل عمل اللجنة ولم تقدم تقريرها على رئيسها أحالة تمديد 

  .)3(تنشر هذه الوثائق ولا تناقش  لا أنرئيس المجلس الشعبي الوطني على  إلى

اللجنة تقريرها  إيداعتفصيلا فيما يتعلق بعدم  أكثركان  04-80 رقم قانونال أنالملاحظ 

لم يفصح  02-99 رقم العضوي القانون أمامحدد لمصير الوثائق والمستندات التي بحوزتها، 

تقرير حتى ولو لم تتوصل  بإيداعاللجنة  إلزامبذلك يحاول  وكأنهالتقرير  إيداعصراحة عن عدم 

  .نتائج إلى

 أعضاء أغلبيةتقريرها تتم الموافقة على تقرير اللجنة من قبل  إعدادوبعد انتهاء اللجنة من 

طبعا من المساندة للحكومة وعلى الرغم من عدم النص على تصويت  الأغلبيةاللجنة وتلك 

تتم  04-80 رقم نه جاء في القانونأ إلا، 02-99 رقم القانون العضويالتقرير في اللجنة على 

صوت  يرجح الأصوات، وفي حالة عدم تساوي أعضائها بأغلبيةالمصادقة على تقرير اللجنة 

  .)4(الرئيس

لجنة التحقيق  إنشاءمنه تتم  78وبمقتضى المادة  02-99 رقم ضويعال انونفي الق أما

 أنعلى نفس المنوال الذي تتشكل به اللجنة الدائمة في المجلس المعني ومنه تستطيع الحكومة 

                                                           

  372شريط وليد، المرجع السابق، ص - ) 1
  .2000 لسنة ن د م ش ومن  69المادة  - ) 2
  .، المرجع السابق04- 80ر من ق  34المادة  - ) 3
  .، المرجع السابق04- 80 ر من ق 32المادة  - ) 4
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يمكن لها من النواب مؤيدي الحكومة ومن هنا  أغلبيتهااء متتحكم في تكوين اللجنة وذلك بانت

  .اللجنة المواليين لها أغلبيةتسيطر على تقرير اللجنة من خلال  أن

اللجنة من قبل المعارضة،  أعضاء غلبيةلأم أي رأي مخالف ضي أنهذا الأمر من شأنه 

نه يجب على التقرير أن يتضمن الرأي أ إلاوعلى الرغم من سكوت المشرع اتجاه هذا الوضع 

اللجنة، حيث أن طبيعة التقرير تفرض تدوين فيه كل ما  أعضاءالآخر المبدي من طرف 

  .)1(اللجنة إليهتوصلت 

 إلىسيقدم التقرير  الأخيرفي  لأنهالمعارضة في تقرير اللجنة  رأيحيث لا ينتهي تجاهل  

تعرض نتائج عملها، قد تلقى  أقليةالمجلس ويناقش في جلسة، وتكون اللجنة هناك عبارة عن 

في التقرير وتم  رأيهاقدمت المعارضة  إذاتلقى رفض، كما يمكن  أوالمجلس  أغلبيةقبول من 

ن المجلس يلقى قبول من طرف المجلس فيعتمده تقرير نهائي لأ أنتقديمه في جلسة المناقشة 

ورد في التقرير سواء كان يمثل رأي  على ما إنه يتخذه بناءحين يتخذ موقف اتجاه التقرير ف

  .)2(أو رأي أقلية كانت في اللجنة  أغلبية

  مناقشة التقرير ونشره: ثانيا

يبلغ  أنعلى  أنشأها إلى رئيس المجلس الذيتقريرها يسلم  إعدادبعد انتهاء اللجنة من 
بوصفه المشرف  الأول، والى الوزير الأولكل من رئيس الجمهورية بوصفه القاضي  إلىالتقرير 

تدار وفق  أنعلى الجهاز التنفيذي والساهر على السير الحسن للمرافق العامة التي يتوجب 
المجلس النيابي المعني  أعضاء، ويوزع على )3(لح العام المشترك للشعبقتضى الصام

  .بالاطلاع عليه ومناقشة ما جاء فيه من معلومات دون الاكتفاء بعرضه في جلسة المناقشة

مسؤولياتها اتجاه  أمامن مناقشة التقرير يسمح بوضع الحكومة إومن الناحية النظرية ف
المجلس تقييم التحقيقات  لأعضاءمن المفروض أن هذه المناقشة تعطي الفرصة  هالبرلمان، لأن

                                                           

  . 87ص  ،المرجع السابق ،محمد عينيلم - ) 1
  .87، صنفسهالمرجع  - ) 2

  . 420ص  ،المرجع السابق بوقفة عبد االله ، - ) 3
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ووجهات النظر المغايرة فرصة التعبير  الآراء أصحابن تمنح المناقشة أاللجنة، و  أجرتهاالتي 
والمعارضة بشان  الأغلبيةووجهات النظر بين  الآراءتبادل  بإجراءعنها فضلا عن سماحها 

حوار بين النواب والحكومة بشان  إجراءنة ونتائج التحقيقات، ومن ثم يتم اللج وإجراءات أعمال
  .)1(التقرير

موقف المشرع الجزائري في مناقشة تقرير لجان التحقيق على مستوى الغرفة البرلمانية  أما
قد نص على مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني  04-80 رقم تها نجد في القانونلتي أنشأا

، ويكون ذلك في جلسة )2(توج بها التقرير الذي سلمته لجنة التحقيق أو المراقبة والنتائج التي
فتح باب المناقشة لما  إمكانيةفلم ينص على  02-99 رقم سرية أما في ظل القانون العضوي

  .ورد في التقرير

اللجنة وكما  أعضاءأما عن نشر التقرير، فإنه لا يتم تلقائيا بعد المصادقة عليه من قبل 
معينة  ل في هذا الأمر وفق إجراءاتصتف أنيمكن  خضع لموافقة الغرفة المعنية، والتيي

  . 04-80 قمر القانون و  02-99 قمر  القانون العضويكل من  تضمنها

حسب  نشرهيتم  أنعن نشر كل أو جزء من التقرير الذي تعده لجنة التحقيق يمكن  أما
وذلك بناءا على اقتراح مكتبه  الآمةالشعبي الوطني أو حتى مجلس  المجلسالحالة من طرف 

  .خذ رأي الحكومةأورؤساء المجموعات البرلمانية بعد 

حسب الحالة في ذلك دون مناقشة  الأمةيبت المجلس الشعبي الوطني أو مجلس حيث  

ثر عرض موجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق ويبين فيه الحجج إالحاضرين  الأعضاء بأغلبية

جزئيا، ولكن لكل مجلس عند الاقتضاء أن يفتح  أوالمؤيدة والمعارضة لنشر التحقيق كليا 

  .)3( مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير

                                                           

  .485فارس محمد عمران، المرجع السابق، ص - ) 1
  .، المرجع السابق04- 80ر من ق  38المادة  - ) 2
  .457المرجع السابق، ص ،الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي ،خلوفي خدوجة - ) 3
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ة مته من عدمها في جلسات مغلقعلى النشر، وكذا ضرورة مناقشة ملائالتقييد الوارد  لعلو 

وضع  إلىهذه المناقشات تؤدي  أنتنجم عن ذلك، حيث  أنللآثار التي يمكن  أساسايعود 

تعطي  أنمن المفترض في هذه المناقشات  هالحكومة أمام مسؤولياتها أمام الرأي العام، لأن

ووجهات  الآراء أصحابالمناقشة اللجنة وأن تمنح  أجرتهاالفرصة للنواب لتقييم التحقيقات التي 

نشر التقرير يعتبر بمثابة فضح علني  وأيضانظر المغايرة لما ورد بالتقرير فرصة التعبير عنها، 

ما تناولته وسائل  إذالبعض التقصير والنقص الذي رصده تقرير اللجنة، ويزداد تأثير النشر 

دفع الحكومة نه أن ينشر شأال أنمما قد يشكل نوع من الجزاء ذو الطابع المعنوي، كما  الإعلام

 والإهمالعملية لسد النقائص المسجلة ومتابعة المتسببين في التقصير  إجراءاتاتخاذ  إلى

  .)1(المرصود من طرف اللجنة 

الداخلية للبرلمان أكد  الأنظمةالمشرع الجزائري من خلال  أنيلاحظ  الأساسعلى هذا 

على ضرورة استشارة الحكومة، أي بعد أخذ رأي الحكومة فإذا كانت هذه الاستشارة بسيطة فهي 

نشر التقرير من طرف  إمكانيةبها، مع  الأخذختيارية من حيث إ من حيث طلبها و  إجبارية

ساء المجلس النيابي والمعني يكون كذلك بناءا على اقتراح من مكتب المجلس أو رؤ 

  .)2(المجموعات البرلمانية 

  أهمية نشر التقرير: ثالثا

 إخراجالتحقيق البرلماني هي النشر لما له من دور في  إليهانتيجة يصل  أهمتعتبر 

 الرأيعلى  التأثيرنه أالذي من ش الأمرالعلانية،  إلىتحقيق اللجنة البرلمانية من طابع السرية 

نتائج التحقيق  تأخذالعام وبالتبعية تحقيق المسؤولية غير المباشرة للحكومة مما يجعلها 

تحريك المسؤولية المباشرة للحكومة صعب  أنوتوصيات لجنة التحقيق على محمل الجد خاصة 

  .التحقيق عمليا كما سبق دراسته

                                                           

  .138عمار عباس، المرجع السابق، ص - ) 1
  .المرجع السابق ،02-99رقم من ق ع  86/1المادة  - ) 2
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في جمع  يتعلق فقط برغبة لجنة التحقيق لا إنشاءطلب  أننه يرى البعض أغير 

 أوعد تصرف سياسي لمضايقة خصم باستغلال واقعة يالمعلومات الكافية، بل بصفة عامة 

في حد ذاته نجاح وينشر نتائج  إنشائهاملف يهم الرأي العام مما يجعل مجرد  أووضعية 

  .)1(الأهميةغاية في  إذن أعمالها

التحقيق فإن الممارسة في النظام السياسي الجزائري قبل  لآليةنشر التقرير  أهميةورغم 

التحقيق في قضايا  أنشأت، فكل اللجان البرلمانية التي الأمروبعده لم تشجع هذا  1996دستور 

 الأمرسرية  وأعمالهاهامة لم يتم تبني نشر تقاريرها سواء كليا أو جزئيا، وبقيت بذلك نتائجها 

  .)2(برلمانيالتحقيق ال أهميةالذي قلل من 

مبدأ السرية واستبدل  ألغى 1997جويلية  في الصادر قانونالففي النظام الفرنسي بموجب 

في حالة تقرير المجلس خلاف ذلك  إلاوبالتالي فإن نتائج اللجنة تنشر دائما  الإشهاربمبدأ 

كل التقارير تم نشرها في  أنالتقرير، غير  إيداعمن نشر  أيام، وذلك في أجل خمسة بالأغلبية

لوضع الحكومة محل مساءلة غير الذي يجعل من التحقيق البرلماني وسيلة فعالة  الأمرفرنسا 

  .مباشرة في فرنسا

حد استقالة رئيس  إلىالرئاسية قد يؤدي تقرير لجنة التحقيق البرلمانية  الأنظمةحتى في 

ثر قضية إعلى  1974أوت  8سون فينيك الأمريكيالجمهورية، مثل استقالة الرئيس 

                                                           

  186السابق، ص بوسالم دنيا، المرجع - ) 1
  :عدة لجان تحقيق 1996ت قبل دستور أنشأحيث  - ) 2
  24/12/1980لجنة التحقيق في العقد التجاري بين سوناطراك وشركة البازو، صادق المجلس على استنتاجاتها فقط في -
  13/05/1990مليار المصادق علي اقتراح لائحتها في  26لجنة تحقيق حول قضية  -
  :تشكلت عدة لجان منها 1996بعد صدور دستور  أما -

  يومنا هذا إلىلم تقدم تقريرها  23/10/1997لجنة التحقيق في سير الانتخابات المحلية بتاريخ 
 23/10/1997لجنة التحقيق في مسالة الحصانة البرلمانية بتاريخ 

  568- 567ص للمزيد من التفاصيل انظر عبد االله بوقفة، المرجع السابق، ص
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نشأ فيها مجلس الشيوخ لجنة تحقيق استمعت لشهادات العديد من أ، التي )1("واترجايت"

  .)2( 1973من جانفي  بتداءً إوذلك  الأمريكية الإدارةفي  الأشخاص

  ةالتحقيق البرلماني تقرير لجان النتائج المترتبة عن: الفرع الثاني

من النتائج المترتبة على تقرير لجان التحقيق البرلمانية إما التوصية بسد نقص تشريعي 

  .الجهات القضائية، أو تحريك المسؤولية السياسية إلى الإحالةأو 

  التوصية بسد نقص تشريعي: أولا

علما بأن مخالفة أو  أحيط، فقط أثرهتجري المجالس النيابية تحقيقها وهو خال الذهن من 

سبب وقوعه قد يجهله وهو ضالته التي ينشدها من وراء ما يقوم به من  أن إلاتجاوز قد وقع 

تحقيق، وقد يعثر على ضالته بهذه في أن قصور ألم بتشريعات البلاد أتاح للبعض اختراق 

السبب في فعلا ضارا وكان  أتوامن غير جرم يعاقبهم عليه القانون، فهم  حواجز المشروعية

  .)3(ذلك التشريع القائم أو عدم وجود تشريع ينظم الأمر

فليس معنى القصور التشريعي فقط وجود ثغرة بتشريع قائم، وإنما قد يعني القصور 

ذلك النقص التشريعي قد  أن إلا بالإضافة، عدم وجود نص تشريعي يعالج القضيةالتشريعي 

أنه يكون عاجزا عن تحقيق ومعالجة الموضوع الذي من أجله تم تشكيل لجنة  إلايكون موجودا 

  .)4(والقوانين  الأنظمةالتحقيق البرلمانية نظر لوجود ثغرات وقصور في بعض 

                                                           

1
وانتهت  1972أو ما يسمى بفضيحة واترجايت هي قضية تجسس داخلي في أمريكا بدأت أحداثها سنة " واترجايت"قضية  - ) 

مقراطي ليتمكن يبعدما اتضح أن حزبه الجمهوري كان يتجسس على الحزب الد 1974سنة " ريتشارد نيكسون"باستقالة الرئيس
تهم الرئيس بالكذب و في مارس صدر الحكم الأخير ضد المتهمين ا 1974جانفي  28ففي   ،الانتخاباتمن النجاح في 

  .   قبل أن يصدر قرار بعزله 1974أوت  8واعتبر نيكسون مشارك في الموضوع فقدم استقالته في 
2
  .187بوسالم دنيا، المرجع السابق، ص - ) 

  .90ناصر عبد االله المسيلم، المرجع السابق، ص - ) 3
  .95جعي، المرجع السابق، صمناور بيان مناور الرا - ) 4
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بعبارة موجزة أن التحقيق البرلماني قد يكشف عن نقص في القوانين القائمة أو ثغرات 

نين في موضوعه، وفي هذه الحالة قد يسفر عن اقتراح كامل القوا افتقادتعتري هذه القوانين أو 

تعديل نصوص تراضي ما يوجد من عيوب أو نقائص، والغالب أن  قتراحإبمشروع قانون أو 

  .)1(يوصي المجلس الحكومة بالتقدم بمشروع قانون أو تعديل يزيل هذا القصور

مثل ما تضمنه تقرير لجنة التحقيق في التجاوزات التي عرفتها الانتخابات المحلية في 

والتي تسرب بعض محتواه الى الصحافة الوطنية بعض من الاقتراحات  1997الجزائر لسنة 

 أوصتالتشريعي وسد نقائص الموجودة فيه، وذلك عندما  الإطار إصلاح إلىالتي تدعو 

خابات بما يضمن تعزيز دور السلطة القضائية والرقابة الفعلية بوجوب تعديل قانون الانت

  .)2(السياسية  للأحزاب

  الجهات القضائية إلى الإحالة: ثانيا

التشريع مكتمل الجوانب ولا توجد  أنمناقشة تقرير لجنة التحقيق  أثناءقد يتضح للمجلس 

نقائص، بل الجهات التي تخضع للتحقيق قد اخترقت القواعد القانونية السارية  أوثغرة  أيفيه 

المخالفين  إلىتكون التوصية بسد نقص تشريعي لا محل لها ويتجه المجلس  وآنذاكبغير حق، 

تكونت لديه  فإذاسبب الذي دفعهم للمخالفة وانتهاك حرمة النصوص القانونية، المسائلين عن 

 إلىالمخالفين  إحالةالسؤال عن مدى حق مجلس النواب في  ريثاطأ شبهة تورطهم في الخ

  .)3(جهات التحقيق القضائية

 الحكومة هي رقابة سياسية وليست قضائية ولهذا لا أعمالإن الرقابة البرلمانية على 

الحكومة نتيجة للعمل على تنفيذ  إلىيحيل  وإنماالقضاء،  إلىيحيل المخالفين للقانون  أنيمكن 

يمكن  أيالجهات القضائية،  إلىالمخطئين  إحالةوردت فيه من توصيات قد يكون من بينها  ما

                                                           

  .90المسيلم، المرجع السابق، ص االله ناصر عبد - ) 1
  .140عمار عباس، المرجع السابق، ص - ) 2
  .91ناصر عبد االله المسيلم، المرجع السابق، ص - ) 3
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الحكومة مع التوصية  إلىنشأ اللجنة وما دارت حوله من مناقشات أالمجلس الذي  أوللبرلمان 

  .)1(ورد به من توصيات بتنفيذ ما

المخالفين للقواعد القانونية  إحالةعلى الرغم من أن هناك من يرى بحرمان المجلس من  

كبير لسلطته الرقابية عموما وخاصة ما تعلق منها التحقيق البرلماني  إضعافعلى العدالة فيه 

وقد كان أولى لوصول المجلس التماس العدالة من خلال رئيسه أو على الأقل من خلال وزير 

س العدالة في مرحلة العدل، لأنه من غير المعقول أن يمكن القانون رئيس المجلس التما

  .اللجنة وسحب منه الحق فيما بعد التحقيق أمامالواقعين للامتثال  الأشخاصالتحقيق لمتابعة 

على العدالة ولو من خلال رؤساء الغرف البرلمانية  الأشخاص بإحالةإن السماح للبرلمان 

هات ج على الأمرفيه مساس بمبدأ الفصل بين السلطات، لذلك فإن البرلمان حين يحيل 

ليست ملزمة برأي البرلمان حيث تبقى لها مطلق الحرية من حيث مباشرة   الأخيرةالتحقيق فهذه 

من  الإخطارهنا يتعدى مجرد  فالأمرتحقيقها،  إليهالتحقيق أو من حيث الأثر الذي ينتهي 

  .)2(القضاء  إلىالبرلمان 

  تحريك المسؤولية السياسية: ثالثا

 لإثارة أساسالجان التحقيق البرلمانية تصلح  إليهامن الناحية النظرية التقارير التي تتوصل 

الضرر الذي ينجم عن  بإصلاحعضو الحكومة  إلزامالمسؤولية الحكومية المدنية عن طريق 

  .الحال على ما كان عليه أو دفع التعويض بإعادةفعله الضار سواء 

لمسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان، ويقصد بها أن ترتب التقارير ا أيضاوتصلح 

حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة أو الوزير المختص لعدم موافقتها على سياسة أي 

  .)3(منهما في موضوع التحقيق

                                                           

  461المرجع السابق، ص ،الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي ،خلوفي خدوجة - ) 1

  .91محمد، المرجع السابق، ص معينيل - ) 2
  .90، صالمرجع نفسه - ) 3
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أي شئ من شأنه أن يدين الحكومة،  إلىقد لا تتوصل لجنة التحقيق من خلال تحرياتها 

تنبيه بضرورة الالتزام ال مجرد إلىتجديد الثقة فيها أو يقضي التحقيق  إلىوقد ينتهي الأمر 

الناجمة عن بعض التقصير في بعض المجالات التي  الأضرار لإزالةمناسبة  إجراءات باتخاذ

  .تشرف عليها الحكومة

تخطت  فإذاتقارير لجان التحقيق البرلمانية  أهميةولكن في الجزائر لم ينص الدستور على 

 إدانةوتثبت فيه التقرير  المفروضة عليها وعلى عملها وأعدتكل العواقب والقيود  اللجنة

الداخلية للغرفتين على  الأنظمةالحكومة وانحرافها في موضوع ما، فلم ينص الدستور ولا 

 الآليةيضعف من فعالية هذه  أنمسؤولية الحكومة نتيجة لذلك وهذا من شأنه  إثارة إمكانية

الدستورية المقارنة، حيث تدرج المسؤولية  الأنظمةعكس ما جاءت به بعض  ىالرقابية عل

  .)1(جماعية كأثر للتحقيق أوالسياسية للحكومة سواء كانت فردية 

أما في الجزائر فلا نجد أهمية لتقارير لجان التحقيق رغم أنه أنشأت عدة لجان ولكن 

  .في الحكومة أثرتنتيجة  أية إلىتقاريرها لم يفصح عنها ولم تتوصل 

  المطلب الثاني

  البرلمانية في الجزائر تقييم الممارسة العملية للجان التحقيق

تلعبه لجان التحقيق البرلمانية في مد البرلمان  أنالدور الذي يمكن  أهميةعلى الرغم من 

نصطدم  أننا إلابالمعلومات الكافية التي تمكنه من ممارسة رقابة فعالة على العمل الحكومي، 

لجان  عشر من أكثربالواقع العملي لممارسة التحقيق البرلماني في الجزائر حيث لم تشكل 

أو ترتب مسؤولياتها تدين الحكومة  أنمنها على نتائج من شانها  أيسنة ولم تسفر  40خلال 

اتضح من ممارسة رقابة التحقيق في الجزائر هيمنة  وإنماو تعزز الدور الرقابي للبرلمان، أ

                                                           

  .462،المرجع السابق، ص الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي خلوفي خدوجة، - ) 1
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 آليةبمدى قصور ممارسة  القول إلىالسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، هذا الذي يدفعها 

  .)1(عدة أسباب إلىالتحقيق البرلماني في الجزائر وهذا يعود 

ثم تبيان أوجه القصور التي ) الفرع الأول(التحقيق البرلمانية في الجزائر  آليةنبين ممارسة 

  ). الفرع الثاني(أوجدتها النصوص القانونية 

  في الجزائر البرلماني الممارسة العملية لآلية التحقيق: الأولالفرع 

 أعمالة على يكوسيلة رقاب ةممارسة البرلمان الجزائري لآلية التحقيق البرلماني إن      

وكذا عدد لجان التحقيق المشكلة من  1976بعد صدور دستور  إلاالحكومة، لم تظهر مبدئيا 

لجان  04حيث تم تشكيل  ،عهدات تشريعية 06لجان على مدار  10قبل البرلمان الجزائري 

ثم شكل  1990و 1979بين  رلمانية واحدة في الفترة الممتدةتحقيق في ظل وجود غرفة ب

  .لجان تحقيق في ظل ثنائية برلمانية 06ئري البرلمان الجزا

والذي يهمنا في لجان التحقيق التي شكلت في ظل الثنائية البرلمانية باعتبارها محل     

انتخابات  إجراءاثر  1997-10-23حيث أنشأ البرلمان الجزائري لجنة التحقيق في  ،الدراسة

هانة التي تعرض لها نواب لإوخروقات قانونية وتلك امحلية، وما صاحبها من تجاوزات 

هذه اللجنة كأثر للاستجواب المقدم من طرف نواب المجلس الشعبي  أنشأتالشعب، حيث 

 1997 أكتوبر 23الوطني حول التجاوز التي عرفتها الانتخابات المحلية التي جرت في 

  .)2(لصالح حزب التجمع الوطني الديمقراطي الإدارةوانحياز 

ق حول اقتراح تشكيل لجنة تحقي إلى أدىكان رد الحكومة غير مقنع لنواب المجلس مما 
الحكومة بأن دراسة الطعون والمنازعات المتعلقة بالانتخابات  إجابةكانت القضية، حيث 

  .)3(تعقيب الحكومة على قراراتها المحلية من اختصاص اللجان الولائية المشكلة من قضاة ولا

                                                           

1
  .142، المرجع السابق، صعمار عباس  - ) 

  .464المرجع السابق، ص ،البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربيالرقابة  ،خلوفي خدوجة - ) 2

3
  .464، صالمرجع نفسه  - ) 
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لجنة تحقيق برلمانية،  إنشاءنائب بالتوقيع على لائحة  31تقدم  الإجابةوكان اثر هذه 

عضو من حزب التجمع الوطني الديمقراطي  18عضو وكانت اللجنة تضم  41 تشكلت من

وهو المطعون في صحة فوزه بالانتخابات المحلية وهذا يدل على مصير تقرير هذه اللجنة 

  .المنعدم

مدة طويلة بعد المصادقة على  الأنظارلذي اختفى عن رئيس اللجنة ا في حوزةحيث بقي 

ن النواب لم يستلموا نسخة أحدث ضجة سياسية كبرى كما و أالذي  الأمرالتقرير من قبل اللجنة 

أثر على الحكومة ولا  أي لتقريرهادور ولم يكن  أينه لم يكن لهذه اللجنة أ أيمن هذا التقرير 

هانة والتجاوزات التي لحقت ر لجنة التحقيق حول الإمصير تقري ونفس أخرىأي نتيجة سياسية 

عدم اقتناع النواب برد الحكومة على ل نظرا أنشأت، كذلك 1997نوفمبر 24النواب المشكلة في 

  .)1(الاستجواب المقدم لها من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني

وسياسيا وقانونيا ولم يعرف  إعلامياعبي الوطني شال جلسملاللجنة تقريرها ل تحيث تقدم
حول خرق الحصانة العادة لم يتحرك المجلس بل بقي ساكنا على غرار لجنة كالنور، ولكن 

 ت هذه اللجنة في ظروف حسنة وانقضتحيث عمل 2004جانفي  13البرلمانية المشكلة في 
  .لم تشكل وكأنهاأشهر ولكن دون أية نتيجة تذكر  6لها وهو  ةالمحدد الآجال

  أوجه قصور التحقيق البرلماني: الفرع الثاني

شاركها سة البرلمانية وحدها، بل قد يقصور التحقيق البرلماني لم يكن من خلق الممار  إن

النصوص والعائق  أوجدتهاالقصور التي  أوجهفيه النصوص القانونية مما يستدعي بيان 

  .السيكولوجي والعملي

  

  

  

                                                           

  .92ص  محمد، المرجع السابق، عينيلم - ) 1
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  ونية المنظمة للتحقيق البرلمانيالقصور في النصوص القان أوجه: أولا

كانت النصوص الدستورية الجزائرية قد أقر حق البرلمان في ممارسة التحقيق وتولت  إذا

، إلا أنها الآليةالقوانين الناظمة لرقابة البرلمان على الحكومة تبيان آليات وطرق ممارسة هذه 

  :أغفلت العديد من الجوانب منها

ثبت تقصيرها  إذاعدم النص للبرلمان على حق تحريك المسؤولية السياسية للحكومة  -1

أو تورطها في الأمر، لأن المسؤولية السياسية للحكومة تعد ضمانا ضد الديكتاتورية وتحول 

  .انقلابدون قيام ثورات أو 

ه وهذا من شأنتمدد فيه أعمال اللجنة  أنيمكن  أقصىعدم النص صراحة على حد  -2

 رقم القانون العضوي أيضانه أ، كما واجبها الرقابي  أداءفي  للإهمال أمامهاالفرصة  إتاحة

الذي يعيق عملية  الشيءلم يشر إلى الحد الأقصى والأدنى لعدد أعضاء اللجنة،  99-02

  .اللجنة أعمالالسير الحسن في جدول 

لجنة تحقيق متى استدعت  بإنشاءالسلطة للبرلمان قد منح كان المشرع الجزائري  إذا -4

ذلك المصلحة العامة، فإنه قيد ذلك بالموافقة المسبقة للمجلس صاحب السلطة في تقدير مدى 

اللائحة لا  إقرارن كان إ الذي قد يحد من المعارضة حتى و  الشيءملائمة اقتراح اللائحة 

  .)1(مشددة ولكن قد تقلل المبادرة بها أغلبيةيتطلب 

القائمة بالتحقيق لطرح الوقائع والمبادرة بتقديم تقرير يتضمن يتلخص عمل اللجنة  -5

ثر مناقشة مغلقة هذا ما ت فيه، على إنصائح وتوصيات خاضعة للاعتراف المجلس المعني بالب

تدخل  أمورعن  والاستيضاحيجعل الغرض من تشكيل لجنة التحقيق هو الوصول إلى الحقيقة 

  .في الاختصاص الحكومي
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على تقارير اللجان خاصة التقارير التي تدين الحكومة طابع الجدية  إعطاءعدم  -6

سوء تصرف والتي تحول الحكومة دون نشرها دون  أووالكاشفة عن وجود أخطاء وتجاوزات، 

تقرير لجنة التحقيق المنبثقة منه، حتى وإن كان التعبير يكون للبرلمان السيادة في نشر  أن

  .ثبت عدم نشر التقريرأالواقع العملي  أن إلاكومة، رأي الح إلزاميةيثير  اللفظي لا

ما تفرزه لجنة التحقيق من نتائج وتوصيات خاضعة لرغبة الحكومة، هذا فضلا عن  -7

عدم الاستقلالية فقد تقحم الحكومة نفسها مع مكتب المجلس في تعيين أعضاء لجنة التحقيق، 

خاصة في عهد الحزب الواحد أين قد الذي قد يقلل من فعالية اللجنة وقد تجلى هذا  الأمر

  .)1(سعت اللجنة إلى تبرئة حكومة الحزب الواحد من خلال تدعيم سياستها 

إن النص على تشكيل لجان التحقيق على نفس الطريقة التي تتشكل بها اللجان  -8

اللجنة، وبالتالي التقييم على  أن تغييب دور المعارضة في تشكيلةالدائمة هو توجه ظاهر بش

  .رأيها أمام المجلس

 استيعاب إلىاستبعاد اللجان الدائمة عن ممارسة التحقيق، والتي بدورها هي الأقرب  -9

تحقيق يدخل في نطاق إختصاصات أي  موضوعع التحقيق من اللجان الخاصة كون موضو 

  .القانون منصوص عليه فيأحد هذه اللجان الدائمة وتنظيم سير أعمالها 

عدم وجود نص قانوني خاص ينظم عمل لجنة التحقيق بعد تشكيلها، الأمر الذي  -10

عدم  أويترتب عنه عجزها في إجبار ذوي الشأن في التحقيق مثل الشهود على الإمتثال أمامها 

 .)2(إليهامتثال عضو الحكومة لطلب اللجنة في الاستماع 
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  في الجزائر العائق السيكولوجي والعملي: ثانيا

إن الرقابة البرلمانية عموما والتحقيق البرلماني خصوصا يشترط أمرين، الأول يتعلق 

المادية والبشرية التي توضع  والإمكاناتبالمجالس النيابية نفسها، أي توفير الإطار القانوني 

في تحت تصرف النواب للحصول على المعلومات حول أعمال السلطة التنفيذية، ورغبة النواب 

القيام بالرقابة والشرط الثاني يتعلق بالظروف العامة أي توافر الثقافة السياسية الديمقراطية 

حرة وتداول  وانتخاباتالملائمة، والحياة السياسية الصحيحة التي تقوم فيها أحزاب نشيطة 

  .قتصادية مناسبةإ جتماعية و إللسلطة ومجتمع مدني فاعل يرتكز على أوضاع 

 الأحاديةويبرز من تركيبة النظام السياسي نفسه سواء في ظل التعددية أو في عهد 

قة ياضم إمكانيةالحزبية، فخلال مرحلة الحزب الواحد كان يتولد لدى النواب شعور بالخوف من 

تشكيل لجان التحقيق هذه الحكومة التي يفترض فيهم مساندتها،  إلىالحكومة في حالة اللجوء 

بعدم مساندة الحكومة، ومن هذا يمكن  إثارةيعتبر  الأسئلةالتحقيق على عكس  نأعلى اعتبار 

تفسير عزوف النواب على تشكيل لجان التحقيق ولعل أكبر دليل على ذلك هو المبادرة بتشكيل 

  .)1(من نواب المعارضة دون الأغلبية  باقتراحلجان تحقيق كانت 

لم تشهد الممارسة البرلمانية في الجزائر تشكيل أي لجنة تحقيق في  الأساس اهذ ىعل

، في حين 1963عهد المجلس الوطني التأسيسي أو في المجلس الوطني أثناء العمل بدستور 

  .1990و 1979لجان تحقيق خلال الفترة الممتدة  بين  4تشكلت 

محاولة من  1989رارسة التحقيق خاصة بعد صدور دستو ممفي حين تبين لجوء النواب ل

أجل تلميع النظام القائم أكثر منه تنوير الرأي العام ومد البرلمان بالمعلومات الكافية لمراقبة 

كانت تنشأ لجان تحقيق بهدف تدعيم السياسية العامة للحكومة، عوض البحث عن  إذالحكومة 
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ضيتي البازو إثبات مسؤولياتها السياسية، وفي هذا الإطار قد شكلت لجنتي التحقيق في ق

ة الحكومة في محاربة الرشوة وسوء تسيير ية للأشغال البحرية في إطار سياسوالشركة الوطن

  .)1(الاشتراكيالقطاع 

لجنة افي تعيين أعضاء أقحمت نفسها مع مكتب المجلس لم تكتف الحكومة بهذا بل أنها 

البازو والشركة الوطنية ولو بصفة غير مباشرة، ويتعلق الأمر بالأعضاء المحققين في قضية 

  .للأشغال البحرية، الأمر الذي قلل من فعالية نتائج التحقيق

من ثم فالسلطة التنفيذية كانت تدفع إلى إنشاء لجان التحقيق وتساهم في إختيار تركيبتها 

 إلىالعددية، وهذا التدخل المزدوج حال دون تشكيل لجان تحقيق فعالة لهدفها الرقابي فتحولت 

  .)2(ياسة الحكومةمبرر لس

  

                                                           

1
  .143، ص عمار عباس، المرجع السابق - ) 

2
  .145، ص المرجع نفسه - ) 
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 أعمال رلمانية دورا في مجال الرقابة علىالب التحقيق للجان ا��ؤ	س ا�د	�وري أ�ط�       

رقابية بل وسيلة استفسار  آلية يمكن أن يكوننه قصره في الاستماع الذي لا أ إلا، الحكومة

لجان التحقيق ضئيل جدا مقارنة  إنشاء، فقد كانت الممارسة البرلمانية خلال الأثرمحدودة 

  .البرلمانية الآليةالتي تأخذ بهذه  بالدول الديمقراطية

 كإجراءعليها  أبقىالتحقيق صفة الرقابة الفعالة بل  لآلية المشرع الجزائري لم يعط       

 أكملمهمتها على  أداءعن  إعاقتها إلىوشروط تدفع  إجرائية، فقد وضع لها ضوابط سياسي

رفع  إذضئيل جدا،  إحداثها فإمكانيات الإنشاءوجه، فقد قيد القانون لجان التحقيق من حيث 

تستوفي المبادرة  نأيجب  أيضالجنة التحقيق،  إنشاءالمشرع من نصاب المبادرين بلائحة 

التحقيق بقضية ذات يتعلق موضوع  أنجانب الشروط الشكلية فينبغي  إلىشروط موضوعية 

  .يتم تحديد الوقائع التي يشملها التحقيق أنمصلحة عامة كما يستلزم 

 أوبالقبول  إما الأصواتمن  بأغلبيةتوافرت جميع هذه الشروط ستحظى المبادرة  فإذا     

الممنوحة لها تختص فقط بالبحث والتحري وهي محدودة وقد  والإمكانياتوالوسائل  ،الرفض

  .جردت من سلطة توقيع الجزاء

نصائح يلخص عمل اللجنة القائمة في التحقيق لطرح الوقائع والمبادرة بتقديم تقرير متضمن     

الذي  الشيء ،المجلس المعني بالبت فيه على اثر مناقشة مغلقة وتوصيات خاضعة لاعتراف

تدخل  أمورالحقيقة والاستيضاح حول  إلىتحقيق هو الوصول من تشكيل لجنة  يجعل الغرض

  .في الاختصاص الحكومي

طابع الجدية على تقارير اللجان خاصة التقارير التي تدين الحكومة الكاشفة  إضفاءوعدم     

يكون البرلمان  أنسوء تصرف تحول الحكومة دون نشرها ودون  أو ،وتجاوزات أخطاءلوجود 

 إلىالتعبير اللفظي لا يشير حتى وان كان  السيادة في نشر تقرير لجنة التحقيق المنبثقة منه

 الأحزابتستغل  لكي لاثبت عدم نشر التقرير الواقع العملي أ نأ إلارأي الحكومة،  إلزامية
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رئيس  أمامياتها طرح مسؤول إلىفي اللجوء  الآليةالتي تكشفها  والاختلافاتالمعارضة النقائص 

  .أعضائهاالجمهورية أو يساءل بعض 

لنتائج التقارير بفرض  الإعلاميدورا في هذا الشأن فالترويج  الإعلامكما تلعب وسائل      

معالجة الاختلال الذي كشفه التحقيق،  أوعلى الهيئات المختصة التدخل لسد الثغرة  المسؤولين

  .كما يمكن عرض التقرير وتوزيعه على النواب مع عدم نشره لمعارضة الحكومة ذلك

تزول بعد تقديم معين و التحقيق في الجزائر هي لجان شكلية تستعمل في وقت  آليةدور      

 لآليةسة البرلمانية الحكومة وبالتالي الممار  أعماللتقصي الحقائق حول  آلية فهي، تقريرها

نتيجة  أيةعنها هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ولم تسفر على  أسفرت التحقيق

  .تدين الحكومة أننها أمن ش

النظر في النصوص القانونية المنظمة  إعادةإلى  ضرورة  أن هناك بالقول إلى هذا دفعنا    

الرقابي من خلال تقديم بعض الملاحظات  أدائهاتفعيل  من أجلالتحقيق  آليةلممارسة 

  :والتوصيات والاقتراحات التي تعزز من مكانتها والمتمثلة في

يسهل عمل  أنالذي من شانه  والأدنى الأقصىتحديد نصاب اقتراح اللائحة بتحديد الحد  -

  .اللجنة في ممارسة المهام المنوطة بها

ضافة رؤساء المجموعات بالإعن طريق  للمعارضة أيضالجنة التحقيق  إنشاءمنح حق طلب  -

  .لجنة تحقيق إنشاءلائحة  إيداععشرون عضوا الذين يمكنهم من  أوعشرين نائبا  إلى

لجنة تحقيق باعتبارها مشكلة وفق تمثيل  لإنشاءاللائحة  إيداعمنح الحق للجان الدائمة في  -

  .سياسي في كل غرفة برلمانية مختصة في دراسة مجالات محددة

 أو بأقوالهم الإدلاءالامتناع عن  أوعقوبات في حالة تخلف الشهود عن الحضور  وضع -

  .البرلمانية نص خاص بتنظيم صلاحيات لجان التحقيق وإصدارتقديم شهادات زور 
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كما يحدد  الأعمالفي جدول  وإدراجهلمناقشة تقرير اللجنة  الأقصىيجب تحديد الموعد  -

  .المجلس المعني لكي يتمكنوا من الاطلاع عليه أعضاءطبيعته وتوزيعه على 

لجنة التحقيق على سرية  أعضاءيجب على المشرع تحديد مدة السرية التي يحافظ عليها  -

  .تحرياتهم واجتماعاتهم حول موضوع التحقيق

 أشياءالحقيقة والاستفسار عن  إلىوالوصول  أمورالغرض من التحقيق الاستيضاح عن  -

مما يؤكد رجحان الكفة لصالح السلطة التنفيذية  الآلية، فالمشرع لم يعزز هذه يجهلها البرلمان

الذي يلزم  الأمريحقق علاقة متوازنة ومتكاملة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،  الذي لا

 إدانتهاالتحقيق البرلماني للمسؤولية السياسية للحكومة في حالة ثبوت  إثارة إلىالمشرع 

  .الآليةلضمان تفعيل ممارسة البرلمان الجزائري لهذه  وتقصيرها وهذا
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في البرلمان الجزائري، مذكرة لنيل  الأمةشامي رابح، حمو عبد االله، مكانة مجلس  -5

 أبوالمحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  الإدارةشهادة ماجستير في قانون 

  .2012-2011 ،تلمسان بكر بلقايد،

مدى فعالية الآليات القانونية لرقابة السلطة التشريعية على عمل السلطة  ،سليمقيرع  -6

مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في رسم  ،2009-1989التنفيذية في الجزائر 

 ،قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،ية والإعلامسكلية العلوم السيا ،السياسة العامة

  .2010 ،الجزائر

، تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي الجزائري طارقعاشور  -7

ر في العلوم السياسية، تخصص ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستي2007- 1997

  .،2009-2008التنظيمات السياسية والإدارية، كلية الحقوق، باتنة،

، مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان والسلطة التنفيذية على ضوء إيمانالغربي  -8

، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، 2008التعديل الدستوري الجديد لسنة 

  .2011-2010لمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، الجزائر، فرع الدولة وا

التعديل الدستوري  إطارالحكومة في  أعمالفطوش إبراهيم، المسؤولية السياسية على  -9

، بحث لنيل درجة الماجستير في القانون العام، فرع قانون 2008نوفمبر  15ل 

مري، تيزي وزو، تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود مع

2012.  

محمد، التحقيق البرلماني في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  لمعيني -10

بسكرة، محمد خيضر الماجستير في الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة 

2008 -2009.  
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ة مقارنة، ي، دراسة تحليل)لجان التحقيق البرلمانية( محمد رواد زبادة، التحقيق البرلماني -11

  .2007لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، دمشق،  أطروحة

مناور بيان مناور الراجعي، التحقيق البرلماني وتطبيقاته في دول الكويت، قدمت خطة  -12

الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، قسم 

 .2011، الأوسطالقانون العام، جامعة الشرق 

الرقابة البرلمانية في مصر، دبلوم الدراسات  أدواتمحمد لطفي زكريا الشيمي،  -13

  .2009البرلمانية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

  :المقالات /3

 الأكاديميةذبيح ميلود، رقابة البرلمان على الحكومة بآلية التحقيق البرلماني، المجلة  -1

جامعة عبد  ،العدد الأولللبحث القانوني، العدد الأول، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

  .169-154من ص إلى ص ،2011الرحمن ميرة، 

، 1996عاشور نصر الدين، علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعديل الدستوري  -2

من ص إلى ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 04مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 

  .324-308ص

غسان سليم عرنوس، العلاقة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام  -3

السياسي السوري، مجلة الشريعة والقانون، كلية الحقوق، جامعة الإمارات المتحدة، 

  .314-277من ص إلى ص ،2012، أبريل 50العدد 

سلطة التنفيذية في النظام ، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الفيصلشنطاوي  -4

العلوم ( للأبحاثجامعة النجاح  ة، مجل2009-2003الدستوري الأردني خلال فترة 

  . 2376-2346من ص إلى ص،2011، 25، مجلد)الإنسانية

ملفي رشيد، مرزوق الرشيدي، التحقيق البرلماني، مجلة البحوث القانونية والإقتصادية،  -5

  .377-311 من ص إلى ص،2011، ابريل، 49العدد 

نبالي فطة، لجان التحقيق البرلمانية بين التقييد والتجريد من سلطة توقيع الجزاء،  -6

قوق، جامعة حالمجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، مجلة سداسية تصدر عن كلية ال

  .2011، 02مولود معمري، تيزي وزو، العدد
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برلمانية، مجلة الحقوق، كلية نبيل طنطاوي، دور لجان التحقيق في فعالية الرقابة ال -7

 .2004، جويلية، 02الحقوق، جامعة البحرين، العدد 

    النصوص القانونية /4

  ا�د����ر / أ

 الصادر بتاريخ، 64 عددر  ج، 1963سبتمبر  10إعلان صادر في  -1

10/09/1963.  

المصادق دستور  نص يتضمن إصدار ،1976نوفمبر  22مؤرخ في  79-76 أمر -2

 24المؤرخة في  ،94 عدد، ج ر 1976نوفمبر  19يوم استفتاء شعبي في عليه 

  .1976نوفمبر 

، المتعلق بإصدار نص 1989فيفري  28مؤرخ في  18 ̶ 89 مرسوم الرئاسي رقم -3

 ،09 عدد، ج ر 1989نوفمبر  23تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 

  .1989مارس  01 المؤرخة في

الذي يتعلق و  1996ديسمبر سنة  7مؤرخ في  438 ̶ 96 المرسوم الرئاسي رقم - 4

، ج ر 1996نوفمبر  28المصادق عليه في استفتاء  بإصدار نص تعديل الدستور،

 ̶  02، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996ديسمبر  08المؤرخة  في  76 عدد

، المعدل 2002أفريل  14صادرة قي  25،ج ر رقم 2002أفريل   10المؤرخ في  03

الصادر  63 عدد. ، ج ر2008نوفمبر  15المؤرخ في  19 ̶ 08وجب القانون رقم بم

 .2008نوفمبر  16في 
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  :القوانين العضوية /ب

د لتنظيم المجلس المحد 1999مارس  08المؤرخ في  02 ̶ 99رقم عضوي قانون  -1

مجلس الأمة  وكذا العلاقات الوظيفية بينهما رئس الحكومة  الجريدة الشعبي الوطني و 

 .1999مارس  09المؤرخة  في   15 عددالرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  

  

 :القوانين العادية/ ج

 1980مارس  1 الموفق ل 1400ربيع الثاني  14في  المؤرخ 04 ̶ 80قانون رقم  -1

 ،10 عدد ، ج رالمجلس الشعبي الوطني قبلالرقابة من  يتعلق بممارسة وظيفة

 .1980مارس  04المؤرخة في 

  الأنظمة الداخلية للبرلمان/ ج

المؤرخة  68 عددالنظام الداخلي الم ش و، ج ر المتضمن  01  ̶  77القانون رقم   -1

  .1977سبتمبر  04في 

ديسمبر  11 الموافق ل 1410جمادى الأول  13 المؤرخ في 16  ̶ 89القانون رقم  -2

  .52 عدد، ج ر هوسير  تنظبم المجلس الشعبي الوطني تضمن ي 1989

ج  1997جويلية 31المؤرخ في  1997لسنة للمجلس الشعبي الوطني النظام الداخلي  -3

 31المؤرخ في، 46عدد ج ر، 2000بالنظام الداخلي لسنة الملغى  ،53ر، عدد 

  .2000 جويلية

فيفري  18 المؤرخ في 08عدد  ام الداخلي لمجلس الأمة الصادر في ج ر،النظ -4

المعدل  84، ج ر عدد 1999أكتوبر  10في تاريخ  1999 معدل في سنة 1998

 .2000ديسمبر 17 المؤرخ في 77الصادر في ح ر، عدد متمم بالنظام الداخلي الو 
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  :المواقع الإلكترونية /5

المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق على  95/05القانون التنظيمي رقم 

  . المغرب ،مجلس النواب :الموقع

http//.www.majliss-annouwab.ma/loiorganiques/lijanes.htm. 
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